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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.

وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام اسـتئجار الدولـة للعقـار ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، 

وترجو أن تكون مسـاندة للجميع من خال الاسـتفادة منها وما تحويه من مزايا عديدة؛ كالارتباطات 

بـين المـواد المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظـام. سـتُحَدَّ

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونـره؛ وهـو فضيلـة الشـيخ/ أحمـد بـن عبـد الله الجوعـي - القـاضي بديـوان المظـالم -وفقـه الله-.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
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مقدمة المعتني
الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ أما بعد:

فـإن عقـودَ اسـتئجارِ الجهـاتِ الإداريـة للعقـارِ محكومـةٌ بنظـام اسـتئجارِ الدولـةِ للعقـارِ الصـادرِ 

بالمرسـومِ الملكـي ذي الرقـم )م/136( والتاريـخ 1443/12/28هـ، وقد تضمـن هذا النظام إحدى 

وثاثين مادةً، وأحال في كثيٍر من مواده وفي تفصيلِ الأحكامِ التي اشتملت عليها إلى لائحته التنفيذية 

التـي صـدرت بقـرارِ مجلـسِ إدارةِ الهيئـةِ العامـةِ لعقـاراتِ الدولـة ذي الرقـم )ق/2022/16/2( 

والتاريـخ 1444/6/4هــ، وقـد جـاءت نصـوصُ الائحـةِ بأكثـرَ مـن ضعـفِ نصـوصِ النظـامِ؛ إذ 

بلغـت ثمانـيَن مـادةً، متضمنـةً قدرًا كبـيًرا من الأحـكام التفصيلية والإجـراءاتِ والضوابـطِ والروطِ، 

يضطـر معهـا المعنـيُّ بالنظـامِ ولائحتـِه والناظـرُ فيهـما إلى كثـرةِ الـترددِ بـين نصـوصِ النظـامِ والائحـةِ، 

وبـين نصـوصِ النظـامِ نفسـه ونصـوصِ الائحـة ذاتهـا، بـما قـد يشـتت عليـه انتباهـه؛ مـن أجـل ذلـك 

لُ عـلى المعنـي بها  رأيـتُ أنَّ مـن الحسَـنِ تقريـبَ نصـوصِ النظـامِ ولائحتـِه وجمعَهـا في محـلٍّ واحـدٍ يسـهِّ

ـزُ انتباهـه عنـد النظـرِ فيهـما؛ وقـد عملـتُ عـلى ذلـك على وفـقَ الآتي: الوقـوفَ أحكامِهـما ويركِّ

أولاً: وضعُ مواد الائحة تحت مواد النظامِ المتعلقةِ بها.

ثانيًـا: الربـطُ بـين النصـوصِ النظاميـةِ والائحيةِ المتعلقـةِ ببعضٍ والمحيلـةِ إلى بعـضٍ بالارتباطاتِ 

التشـعبيةِ والإشـاراتِ المرجعية)1(.

ثالثًـا: وضـعُ ارتباطـاتٍ تشـعبيةٍ تنقـلُ القـارئ إلى الأنظمـةِ واللوائـحِ ذاتِ العاقـةِ التـي أشـارت 

إليهـا نصـوصُ النظـامِ ولائحتـِه، وإلى القـراراتِ والضوابـطِ الخاصـةِ التـي أحـالا عليهـا.

بُ فهمَها ويربطُ بين جُمَلِها. رابعًا: ضبطُ النصوصِ وإعرابُها بما يقرِّ

وقـد اسـتعملت في الإحـالاتِ الرمـوزَ الآتيـة: )ف، م، ل، ن(؛ فحـرفُ الفـاء يشـير إلى )الفقـرة(، والميـم إلى )المـادة(،   )1(
والـام إلى )الائحـة(، والنـون إلى )النظـام(. فمثـلُ هـذا )ف2م12ل( يعني: الفقرة الثانيـةَ من المـادةِ الثانيةَ عرةَ من 

الائحـة. وهكذا.
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خامسًـا: وضـعُ فهـرسٍ موضوعـي يسـهّل عـلى القـارئ الوقوفَ عـلى المسـائلِ التي حواهـا النظامُ 

ولائحتُه.

وبعـدُ فليـس بخـافٍ عـلى القـارئ أن مثـلَ هذا العمـلِ قد يقـعُ فيه شيءٌ من السـقطِ والغلـطِ؛ ومن 

ثَـم فهـو غـيُر مغـنٍ له عـن الرجوعِ إلى النسـخِ الأصليةِ مـن النظامِ والائحـةِ، خاصةً إن وقـف منه على 

مـا قد يشـكِل عليه.

1445/8/24هـ
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سجل إصدار النظام ولائحته

أداة الإصدار أو التعديلالنوع

أولاً: النظام:

إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/136( وتاريخ 1443/12/28هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )710( وتاريخ 1443/12/27هـ
ثانياً: اللائحة:

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم )ق/2022/16/2( وتاريخ إصدار الائحة التنفيذية
1444/6/4هـ

مراسيم وقرارات الإصدار:

1. المرسوم الملكي رقم )م/136( وتاريخ 1443/12/28هـ.

2. قرار مجلس الوزراء رقم )710( وتاريخ 1443/12/27هـ.

وتاريـخ  )ق/2022/16/2(  رقـم  الدولـة  لعقـارات  العامـة  الهيئـة  إدارةِ  مجلـس  قـرار   .3

1444هــ. /6 /4
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ديباجة النظام
المرسوم الملكي رقم )م/136( وتاريخ 1443/12/28هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود   

ملك المملكة العربية السعودية     

بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ / 90( 

بتاريـخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبنـاءً عـلى المـادة )العريـن( مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ / 13( 

بتاريـخ 3 / 3 / 1414هــ.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثامنـة عـرة( من نظام مجلس الشـورى، الصـادر بالأمر الملكي رقـم )أ / 91( 

بتاريـخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطاع على قرار مجلس الشورى رقم )144 / 25( بتاريخ 8 / 7 / 1443هـ.

وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )710( بتاريخ 27 / 12 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: عـلى سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيـما يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )710( وتاريخ 1443/12/27هـ

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43282 وتاريخ 13 / 7 / 1443هـ، 

المشـتملة عـلى خطـاب معـالي وزير الماليـة رئيس مجلس إدارة الهيئـة العامة لعقـارات الدولة رقم 5899 

وتاريخ 12 / 6 / 1442هـ، في شـأن مروع نظام اسـتئجار الدولة للعقار.

وبعد الاطلاع على مروع النظام المشار إليه.

وبعـد الاطـلاع عـلى نظـام اسـتئجار الدولـة للعقـار وإخائه، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م / 

61( وتاريـخ 18 / 9 / 1427هــ.

وبعـد الاطـلاع عـلى المذكرتـين رقـم )774( وتاريـخ 4 / 4 / 1443هـ، ورقـم )2346( وتاريخ 

18 / 10 / 1443هــ، المعدتـين في هيئـة الخـراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )144 / 25( وتاريخ 8 / 7 / 1443هـ.

وبعـد الاطـلاع عـلى توصيـة اللجنـة العامة لمجلـس الوزراء رقـم )10500( وتاريـخ 30 / 11 / 

1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيـاً: لا تخـل أحكام النظام -المشـار إليـه في البند )أولاً( من هذا القرار- بعقود اسـتئجار الجهات 

الحكوميـة للعقـار المرمـة قبـل العمـل به، عـلى أن يكون تمديدهـا أو تُجديدهـا، أو تعديلهـا، أو إنهاؤها، 

أو فسـخها، وفقـاً للنظام المشـار إليـه في البند )أولاً( من هـذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء
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التعريفات

الفهرس
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التعريفات

المادة الأولى:  ف1م1ل

يُقصَـدُ بالألفـاظِ والعبـاراتِ الآتيـةِ - أينـما وردت في هـذا النظامِ - المعـاني المبينةُ أمـامَ كلٍّ منها، ما 

لم يقتـضِ السـياقُ غيَر ذلك:

النظام: نظامُ استئجارِ الدولةِ للعقار.

اللائحة: الائحةُ التنفيذيةُ للنظام.

الهيئة: الهيئةُ العامةُ لعقاراتِ الدولة.

المجلس: مجلسُ إدارةِ الهيئة.

الجهات الحكومية: الوزاراتُ والهيئاتُ والمؤسساتُ العامةُ وما في حكمِها.

المؤجر: مالكُ العقارِ أو من يملِكُ حقَّ تأجيِره نظامًا.

رئيس الجهة الحكومية: المسؤولُ الأولُ فيها.

البوابة: البوابةُ الإلكترونيةُ المعتمدةُ من الهيئةِ لعملياتِ استئجارِ الجهاتِ الحكوميةِ للعقار.

عقد الاستئجار الموحد: نموذجُ عقدِ الاستئجارِ الموحدِ المعتمدِ من الهيئة.

اللائحة

ف1م12ل المادة الأولى: 

1. يكـونُ للألفـاظِ والعبـاراتِ الـواردةِ في هـذه الائحـةِ المعـاني المبيَّنـةُ أمـامَ كلٍّ منهـا في )المـادةِ الأولى( مـن نظام 
اسـتئجارِ الدولـةِ للعقـار الصـادرِ بالمرسـومِ الملكـي رقـم )م/136( وتاريـخ 1443/12/28هـ.

2. يُقصَـدُ بالألفـاظِ والعبـاراتِ الآتيـةِ أينـما وردت في هـذه الائحـة المعـاني المبيَّنـةُ أمـامَ كلٍّ منهـا مـا لم يقتـضِ 
السـياقُ غـيَر ذلـك:
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المنافسـة: المنافسـةُ العامـةُ التـي تدعـو مـن خالِهـا الهيئـةُ مؤجـري العقـاراتِ المحتمَلـين إلى تقديـمِ عروضِهـم فيما 
يخـصُّ إعانـاتِ طلبِ الاسـتئجار.

ـدِ المعتمَدِ من  العقـد: عقـدُ الاسـتئجارِ المـرمُ بـين الجهـةِ الحكوميـةِ والمؤجـرِ وفـق نمـوذجِ عقـدِ الاسـتئجارِ الموحَّ
الهيئة.

مُ خدمةً لهـا بصورةٍ دائمـةٍ أو مؤقتةٍ وتسـتدعي تخصيصَ  منسـوبو الجهـة: مـن يعمـل لـدى الجهةِ الحكوميـةِ أو يقدِّ
ف1م12ل مساحةٍ له في العقارِ المرادِ استئجارُه.  
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أهداف النظام
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أهداف النظام

المادة الثانية:  

يهدفُ النظامُ إلى الآتي:

1. تنظيـمِ عمليـاتِ اسـتئجارِ الدولـةِ مـن خـالِ الجهـاتِ الحكوميـةِ للعقـارِ وفقًـا لاحتياجـاتِ 

الحكوميـة. الجهـاتِ 

2. ترشيدِ التكاليفِ الماليةِ لعملياتِ استئجارِ الجهاتِ الحكوميةِ للعقار.

3. تنميةِ استغالِ العقارِ المستأجَرِ من قِبَلِ الجهاتِ الحكومية.

4. تعزيـزِ مبـادئِ الحوكمـةِ وإرسـاءِ مبـادئِ الشـفافيةِ والكفـاءةِ في عمليـاتِ اسـتئجارِ الجهـاتِ 

للعقـار. الحكوميـةِ 

5. توحيدِ الجهةِ المرفةِ على عملياتِ استئجارِ الجهاتِ الحكوميةِ للعقار.
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خطة الاستئجار
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خطة الاستئجار

المادة الثالثة:  ف1م2ل

عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ -بالتنسـيقِ مـع الهيئـةِ- وضـعُ خطةٍ سـنويةٍ لعمليـةِ اسـتئجارِها للعقـارِ قبل 

بدايـةِ كلِّ سـنةٍ ماليـةٍ، ونرُهـا عـلى موقعِهـا الإلكترونيِّ أو أيِّ وسـيلةٍ أخـرى، وفقًا لما تحـددُه الائحة. 

ولا يترتـبُ عـلى نرِ الجهـةِ الحكوميـةِ خطتَهـا أيُّ التزامات.

اللائحة

المادة الثانية:

1. يجـبُ أن تضـعَ الجهـةُ الحكوميـةُ الخطـةَ السـنويةَ المشـارَ إليهـا في )المـادةِ الثالثـةِ( من النظـامِ وفق نمـوذجِ الخطةِ 
المعتمَـدِ مـن الهيئـة، عـلى أن تتضمنَ الخطـةُ البيانـاتِ الآتية:

أ. المنطقةَ أو المدينةَ أو المحافظةَ المرادَ الاستئجارُ بها.

ب. نوعَ العقارِ المرادِ استئجارُه.

ج. الغرضَ من الاستئجار.

د. معلوماتِ منسوبي الجهةِ، كأعدادِهم ومستوياتِهم والهيكلَ الوظيفي.

هـ. أيَّ بياناتٍ أخرى تطلبُها الجهة.

2. تنـرُ الجهـةُ الحكوميـةُ خطتَهـا السـنويةَ عـلى موقِعِهـا الإلكـترونيِّ والبوابـةِ خـالَ الربـعِ الأولِ مـن كلِّ سـنةٍ 
ـحُ عملياتِ الاسـتئجارِ  ـا خالَ السـنةِ الماليـةِ بما يوضِّ ُ عليهـا تحديـثُ بيانـاتِ الخطـةِ السـنويةِ دوريًّ ماليـة، ويتعـينَّ

المنجَـزةِ مـن قِبَـلِ الجهـةِ الحكوميـةِ وفقًـا لخطتهِا السـنوية.

3. يُسـتثنى مـن نـرِ الخطةِ السـنويةِ لعملياتِ الاسـتئجارِ الجهاتُ الحكوميةُ الصادرُ بشـأنها أوامـرُ أو قراراتٌ أو 
ةِ عملياتِ اسـتئجارِها. يَّ توجيهـاتٌ تقضي بسرِّ
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شروط الاستئجار
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شروط الاستئجار

المادة الرابعة:  ف2م52ل

لا يجـوزُ لأيِّ جهـةٍ حكوميـةٍ اسـتئجارُ عقـارٍ إلا عنـد الحاجـةِ الماسـةِ لـه، وبعـد موافقةِ الهيئـةِ، وأن 

يكـونَ الاسـتئجارُ وفقًـا لأحـكامِ النظـامِ والائحـةِ، مـع التقيـدِ بالضوابـطِ الآتية:

1. ألا يكـــونَ لـــدى الجهـــةِ الحكوميـــةِ الراغبـــةِ في الاســـتئجارِ عقـــارٌ غـــيُر مســـتغَلٍّ يلبـــي 

ف9م17ل احتياجاتِها. 

2. ألا يتوافرَ لدى الهيئةِ عقارٌ يلبي احتياجَ الجهةِ الحكوميةِ الراغبةِ في الاستئجار.

واســـتغالِ  لاســـتئجارِ  الـــازمُ  المـــاليُّ  الاعتـــمادُ  الحكوميـــةِ  الجهـــةِ  لـــدى  يتوافـــرَ  أن   .3

ف9م17ل، م5ل العقار. 

ف9م17ل ه المجلس.  4. أيِّ ضابطٍ آخرَ يقرُّ

اللائحة

المادة الرابعة:

رَ الاعتمادِ الماليِّ الازمِ لاستئجارِ العقارِ واستغالهِ. دُ الجهةُ الحكوميةُ الهيئةَ بما يثبتُِ توفُّ تزوِّ

المادة الخامسة:

يُقصَـدُ باسـتغالِ العقـارِ الـواردِ في الفقـرة )3( من )المـادةِ الرابعةِ( من النظـامِ قدرةُ الجهةِ الحكوميـةِ على الانتفاعِ 
بالعقـارِ مـن تأهيلِ العقـارِ وتأثيثهِ وتُجهيـزِه ونحوِ ذلك.

المادة الخامسة:  م6ل، ف4م24ل

لا يعـدُّ إسـكانُ منسـوبي الجهـةِ الحكوميةِ مـن الحاجاتِ التي تُجيزُ لها الاسـتئجارَ، فيـما عدا الجهاتِ 

الحكوميـةَ التـي تنـصُّ أنظمتُهـا عـلى إسـكانِ منسـوبيها. وفي جميـعِ الأحـوالِ، يجـبُ ألا يزيـدَ مـا تدفعُـه 
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الجهـةُ الحكوميـةُ نظـيَر الإجـارةِ عـلى بدلِ السـكنِ النقديِّ لمنسـوبِ الجهةِ وقـتَ الاسـتئجارِ أو التمديدِ 

التجديد. أو 

اللائحة

المادة السادسة:

دَ الهيئـةَ بما يثبـتُ اسـتيفاءَ متطلبـاتِ )المادةِ  عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ عنـد تقديـمِ طلـبِ الاسـتئجارِ لمنسـوبيها أن تـزوِّ
الخامسـةِ( مـن النظام.

المادة السادسة:  ف1م28ل، ف2م74ل، ف2م52ل

يشتَرطُ في العقارِ المرادِ استئجارُه الآتي:

1. أن يكون خاليًا من العيوبِ الإنشائية.

م 38ل 2. أن تتوافرَ فيه اشتراطاتُ التراخيصِ الازمةِ من الجهاتِ المختصة. 

3. أن تتناسبَ مساحتُه مع حاجةِ الجهةِ الحكومية.

ناً عليه - إذا كان ذلك متاحًا - من قِبَلِ المؤجرِ، وفقًا للأنظمةِ ذاتِ العاقة)1(. 4. أن يكونَ مؤمَّ

م11ل 5. ألا تكونَ على العقارِ مخالفةٌ من أيِّ جهةٍ مختصة، أو يكونَ محلَّ نزاعٍ. 

6. ألا يكـونَ العقـارُ عائـدًا لأحـدٍ من منسـوبي الهيئةِ أو الجهـةِ الحكوميةِ الراغبةِ في الاسـتئجار، أو 

ف1م12ل، ف2م11ل قريبٍ له من الدرجةِ الأولى، أو الدرجةِ الثانيةِ، أو الدرجةِ الثالثة. 

7. ألا يكـونَ العقـارُ عائدًا لشـخصٍ من الأشـخاصِ المحظـورِ التعاملُ معهم نظامًـا وفقًا لما تحدده 

الائحة.

مـن الأنظمـة ذات العاقـة: )نظـامُ مراقبـةِ شركاتِ التأمـنِ التعـاوني( الصـادرِ بالمرسـومِ الملكـي ذي الرقـم )م/32(   )1(
والتاريـخ   )596/1( الرقـم  ذي  الماليـة  وزيـرِ  بقـرارِ  الصـادرةُ  التنفيذيـة(  و)لائحتُـه  1424/6/2هــ،  والتاريـخ 

1425/3/1هــ.

https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6Ii9LMmZnbFVWOUNlUERZdDA3NFVjZEE9PSIsInZhbHVlIjoiMjdsbjVmeFFzWTVqMTMxRlNYTUxUZz09IiwibWFjIjoiZDk5OWQ4MzlkYmRjMWZiZDA3YmU4ODE4M2M0NzZlYTU5MzJjMTI2MDA4MjQ5OTIxMmVhMzkwZjdkMDlhY2NmMCIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6Ik9pMXFTNm5ocnBnMjhITmtMVnhpWlE9PSIsInZhbHVlIjoiUTZteUFWNDNFdi9kMzFpVnpWS0tsZz09IiwibWFjIjoiZWFlYjZmOTFhOTdmMWM5OGEzNmYzMjAwMDAzYjFiMWZkZmQzODU4OGY4MjI5YzlkNDlmMGVlYTc2ZTMyNWEwOSIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
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تأخـذَ في الحسـبانِ متطلبـاتِ  أن  الفنيـةِ -  المواصفـاتِ  8. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ - عنـد وضـعِ 

واحتياجاتِهـم. الإعاقـة  ذوي  الأشـخاصِ 

اللائحة

المادة السابعة:

لغـرضِ تطبيـقِ أحـكامِ النظـامِ والائحـة، يُقصَدُ بالعيوبِ الإنشـائيةِ أيُّ خلـلٍ في الأعمالِ الإنشـائيةِ أو عناصِرها 
الوقائيـةِ يُضعِـفُ مـن قوةِ المبنى وثباتهِ واسـتقرارِه، أو أيُّ عيبٍ يرجِعُ إلى أخطـاءٍ أو أعطالٍ أو قصورٍ في التصميمِ 

أو الموادِ أو الإنشـاء.

المادة الثامنة:

يجبُ أن يسـتوفَي العقارُ المرادُ اسـتئجارُه كلَّ المتطلباتِ النظاميةِ والتراخيصِ الازمةِ لانتفاعِ بالعقارِ واسـتغالهِ، 
بـما في ذلـك متطلباتُ الأمنِ والسـامةِ والوقايةِ والحمايةِ من الحريـقِ وأيُّ متطلباتٍ أخرى تحددُها الهيئة.

المادة التاسعة:

يراعـى عنـد تقديـرِ الهيئةِ تناسـبَ مسـاحةِ العقـارِ المرادِ اسـتئجارُه مـع حاجةِ الجهـةِ الحكوميةِ عددُ منسـوبي الجهةِ 
الحكوميـةِ ومسـتوياتُهم الوظيفيـةُ والغرضُ من الاسـتئجارِ وطبيعةُ نشـاطِ الجهـةِ الحكوميةِ وأيُّ عامـلٍ آخرَ يؤثرُ 

في اسـتغالِ العقار.

المادة العاشرة:

تحـددُ الهيئـةُ بالتنسـيقِ مـع الجهـاتِ المختصـةِ ضوابـطَ تأمـيِن العقـارِ المـرادِ اسـتئجارُه وفقًـا للأنظمـةِ ذاتِ العاقة 
وتنرُهـا عـلى البوابـةِ، عـلى أن يراعـى فيهـا نـوعُ العقـارِ والغـرضُ من اسـتخدامِه.

المادة الحادية عشرة:
يُقصَـدُ بالمخالفـةِ الـواردةِ في الفقـرة )5( مـن )المـادة السادسـةِ( مـن النظـامِ المخالفـاتُ الصـادرةُ عـن أيِّ جهـةٍ 
مِ بعـروضِ تأجـيِر العقـارِ ومـن شـأنِها التأثـيُر في اسـتغالِ العقـارِ تأثـيًرا  مختصـة، والتـي تكـونُ قائمـةً أثنـاءَ التقـدُّ
مبـاشًرا أو غـيَر مبـاشر، كـما يُقصَـدُ بالنزاعِ الـواردِ في ذاتِ الفقـرةِ النزاعاتُ القضائيـةُ القائمةُ التي تؤثـرُ في ملكيةِ 

العقـارِ أو إجـراءاتِ الاسـتئجار.



الفهرس21

المادة الثانية عشرة:

1. اسـتثناءً مـن حكـمِ )المـادةِ الأولى( مـن هـذه الائحـة، يُقصَـدُ بمنسـوبي الهيئـةِ أو الجهـةِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في 
الاسـتئجارِ الـواردةِ في الفقـرة )6( مـن )المـادةِ السادسـةِ( الموظفون أو العاملـون بصفةٍ دائمةٍ لدى الهيئـةِ أو الجهةِ 

الحكوميـةِ دون غيِرهم.

2. يُقصَدُ بدرجاتِ القرابةِ الواردةِ في الفقرة )6( من )المادةِ السادسةِ( من النظامِ الآتي:

أ. الدرجةُ الأولى: الآباءُ والأمهاتُ والأجدادُ والجداتُ وإن علوا.

ب. الدرجة الثانية: الأولادُ وأولادُهم وإن نزلوا.

ج. الدرجة الثالثة: الإخوةُ والأخواتُ الأشقاءُ أو لأبٍ أو لأمٍّ وأولادُهم.

المادة الثالثة عشرة:

1. يُعَـدُّ تعارضًـا للمصالـحِ وجـودُ مصلحـةٍ خاصـةٍ للموظـفِ مبـاشِرةٍ أو غـيِر مبـاشِرةٍ تتعـارضُ مـع مصالـحِ 
ـرُ المصلحـةُ الخاصـةُ في قـدرةِ الموظـفِ عـلى أداء واجباتـِه ومسـؤولياتهِ الوظيفيـةِ والمهنيـةِ  الجهـةِ الحكوميـةِ إذ تؤثِّ

بموضوعيـةٍ ونزاهـةٍ وحيـاد.

2. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ اتخـاذُ جميـعِ الإجـراءاتِ والتدابيِر الازمةِ لمنـعِ أيِّ تعـارضٍ في المصالحِ قد يؤثرُ أو ينشـأُ 
في أيِّ مرحلـةٍ مـن مراحـلِ إجراءاتِ الاسـتئجارِ التـي تقومُ بها.

هـا مـن المشـاركةِ في أيٍّ مـن  3. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ والهيئـةِ اسـتبعادُ أيِّ موظـفٍ تتعـارضُ مصالحـُه مـع مصالِحِ
إجـراءاتِ الاسـتئجارِ إذا تأكـد لهـا أنَّ تعـارضَ المصالـحِ لا يمكـنُ معالجتُـه بفاعليةٍ مـن خالِ تدابـيَر وإجراءاتٍ 

وقائيـةٍ أخرى.

4. يلتزمُ الموظفُ في الجهةِ الحكوميةِ أو الهيئةِ بالآتي:

أ. أن يتجنبَ بكلِّ وسيلةٍ ممكنةٍ تعارضَ مصلحتهِ الخاصةِ مع أيٍّ من مصالحِ الجهةِ الحكومية.

ب. أن يفصِـحَ كتابـةً لرئيسِـه المبـاشر فـورَ علمِـه عـن أيِّ تعـارضٍ بـين مصلحتـِه الخاصـةِ ومصالـحِ الجهـةِ 
مَ مصلحـةَ الجهـةِ الحكوميـةِ عـلى أيِّ مصلحـةٍ خاصـة. الحكوميـةِ، وأن يقـدِّ

ـا مـن إجـراءاتِ الاسـتئجارِ التـي قـد تـؤدي إلى تحقيـقِ مصلحـةٍ خاصـةٍ لـه مبـاشِرةٍ أو غـيِر  ج. ألاَّ يبـاشَر أيًّ
مبـاشِرة أو يحـاولَ التأثـيَر فيهـا.

د. ألاَّ يشـاركَ في التصويـتِ عـلى أيِّ قـرارٍ متعلـقٍ بـأيٍّ من إجراءاتِ اسـتئجارِ الجهةِ الحكوميـةِ إذا كان له في 
عمليـةِ الاسـتئجارِ أيُّ مصلحـةٍ خاصـةٍ مبـاشِرةٍ أو غيِر مبـاشِرة قد تؤدي إلى تعـارضِ مصالحَ.
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المادة الرابعة عشرة:

يُعَدُّ من الأشخاصِ المحظورِ التعاملُ معهم ما يأتي:

1. مـن تقـضي الأنظمـةُ بمنـعِ التعامـلِ معهـم، بـما في ذلـك مـن صدر بمنـعِ التعامـلِ معهم حكـمٌ قضائـيٌّ أو قرارٌ 
مـن جهـةٍ مخولـةٍ بذلـك نظامًا حتـى تنتهيَ مـدةُ المنع.

هم أمرٌ بوضعِهم تحت الحراسةِ القضائية. 2. المفلسون أو من ثبت إعسارُهم أو من صدر بحقِّ

هـم قـرارٌ بافتتـاحِ إجـراءاتِ التصفيـةِ أو التصفيـةِ  3. الأشـخاصُ الطبيعيـون أو الاعتباريـون الـذي صـدر بحقِّ
الإداريـةِ أو التصفيـةِ لصغـارِ المدينـين.
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إجراءات الاستئجار
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إجراءاتُ الاستئجار

المادة السابعة:  

عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في اسـتئجارِ عقـارٍ التقدمُ بطلـبٍ بذلـك إلى الهيئةِ عر البوابـة - ما لم 

يتعـذر ذلـك مـن الناحيـةِ الفنيـة - وفقًا للـروطِ والإجـراءاتِ التي تحددُهـا الائحة.

اللائحة

المادة الثالثة:

تلتـزمُ الجهـةُ الحكوميـةُ عنـد التقدمِ بطلبِ اسـتئجارِ عقـارٍ بالتقيُّدِ بخطتهِا السـنوية، ويسـتثنى مـن ذلك الحالاتُ 
الآتية:

1. إذا أُنشئت الجهةُ الحكوميةُ بعد بدايةِ السنةِ المالية.

2. إذا طرأت على الجهةِ الحكوميةِ ظروفٌ لم تكن متوقعةً عند إعدادِ الخطةِ ونرِها، وذلك بعد موافقةِ الهيئة.

المادة الخامسة عشرة:

ـةِ والخصوصيـةِ والأمانِ وسـامةِ المعلوماتِ مع ضمانِ سـامةِ  يَّ 1. يجـبُ أن تتوفـرَ في البوابـةِ أعـلى درجـاتِ السرِّ
الإجراءات.

2. يجـبُ أن توفـرَ البوابـةُ إمكانيـةَ تنفيـذِ جميعِ الإجـراءاتِ المتعلقةِ بعملياتِ اسـتئجارِ الجهـاتِ الحكوميةِ للعقار، 
بـما في ذلك:

أ. تسجيلُ معلوماتِ العقاراتِ المتاحةِ لاستئجارِ من قِبَلِ المؤجرِ في قاعدةِ بياناتِ البوابةِ وإدارةِ بياناتِها.

ب. الإعانُ على البوابةِ وتقديمُ طلباتِ عروضِ الأسعار.

ج. استامُ استفساراتِ المتنافسين وتظلماتِهم والردُّ عليها.

د. تعديلُ وثائقِ المنافسة.

هـ. استامُ العروضِ وفحصُها.

يها. و. تأجيلُ فتحِ العروضِ وتمديدُ تلَقِّ

ز. تمديدُ سريانِ العروض.

ح. الإشعارُ بالترسية.
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ط. استكمالُ إجراءاتِ المنافسة.

ي. إلغاءُ المنافسة.

ك. إباغُ المتنافسين بأيِّ إجراءٍ يتعلقُ بعمليةِ الاستئجار.

ل. الإجراءاتُ التعاقديةُ المرتبطةُ بعقدِ الاستئجار.

نُ فيـه جميـعُ المعلومـاتِ والبيانـاتِ والإجـراءاتِ المتعلقةِ  ـصُ في البوابـةِ سِـجِلٌّ لـكلِّ جهـةٍ حكوميـةٍ تـدوَّ 3. يخصَّ
بطلبِ الاسـتئجارِ، وما أبرمته من عقودِ اسـتئجارٍ، كما يجبُ أن تتضمنَ البوابةُ سِـجِاتٍ بعملياتِ المسـتخدمين 

وبيانـاتِ مؤجـري العقاراتِ على الجهـاتِ الحكوميـةِ ومعلوماتِهم.

4. تتولى الهيئةُ الردَّ على الاستفسـاراتِ والأسـئلةِ المتعلقةِ باسـتخدامِ البوابةِ فيما يخصُّ الجانبَ النظاميَّ والتقني، 
وذلـك بتوفـيِر قناةِ اتصالٍ مع الجهاتِ المسـتفيدةِ المسـتخدِمةِ للبوابـةِ، بما يتوافقُ مع أحـكامِ النظامِ والائحة.

5. توفـرُ البوابـةُ التقاريـرَ الازمـةَ لأصحابِ الصاحيـاتِ والجهاتِ الرقابيـةِ المكلَّفةِ بمراقبـةِ ومراجعةِ عملياتِ 
وعـروضِ  طلبـاتِ  عـن  وبيانـاتٍ  إحصائيـاتٍ  توفـرُ  كـما  العقـودِ،  وتنفيـذِ  وإخائـه  للعقـارِ  الدولـةِ  اسـتئجارِ 

الاسـتئجار.

6. تصدرُ الهيئةُ قواعدَ وإجراءاتِ استخدامِ البوابةِ وتنرُها على البوابة.

المادة السادسة عشرة:

إذا لحـقَ بالبوابـةِ أعطـالٌ تقنيـةٌ تمنـعُ المسـتفيدين مـن اسـتخدامِها لمـدةٍ تزيـدُ عـلى ثاثـةِ أيـامٍ متصلـةٍ، فيجـبُ عـلى 
الجهـاتِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في الاسـتئجارِ تقديـمُ طلـبٍ بذلـك إلى الهيئـةِ وفقًـا لمـا توضحُـه قواعـدُ وإجـراءاتُ 
البوابـةِ عـن طريقـةِ تقديـمِ طلبـاتِ الاسـتئجارِ عنـد تعطُّـلِ البوابـة. وعنـد حـدوثِ عطـلٍ تقنـيٍّ في البوابـةِ يمنـع 
رُ تنفيـذُه لمـدةٍ تماثلُ مـدةَ العطلِ، فإذا اسـتمرَّ العطلُ لمـدةٍ تزيدُ  دُ الإجـراءُ المتعـذِّ المسـتفيدين مـن اسـتخدامِها، يمـدَّ
ـذَ مـن أعـمالٍ عر  عـلى المـدةِ المشـارِ إليهـا في هـذه الفقـرةِ جـاز اتخـاذُ الإجـراءِ ورقيًّـا، عـلى أن يرفـعَ المسـتفيدُ مـا نُفِّ

البوابـةِ فـورَ زوالِ العُطـل.

المادة السابعة عشرة:

تضعُ الهيئةُ نموذجَ تقديمِ طلبِ استئجارٍ على البوابةِ، على أن يشملَ - على سبيلِ المثالِ لا الحصِر - ما يأتي:

1. الغرضَ من الاستئجار.

2. المنطقةَ أو المدينةَ أو المحافظةَ أو المركزَ المرادَ الاستئجارُ به.

3. نوعَ العقارِ المرادِ استئجارُه.

4. المساحةَ التقريبية.
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5. المرافقَ المطلوبَ توفرُها في العقار.

6. عددَ منسوبي الجهةِ الحكوميةِ الراغبةِ في الاستئجارِ المتوقعِ شَغْلُهم العقارَ المرادَ استئجارُه.

ارِ الجهة. 7. تحديدَ طبيعةِ نشاطِ الجهةِ الحكوميةِ الراغبةِ في الاستئجارِ لتقديرِ العددِ المتوقعِ لزوَّ

فِ الجهـةِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في الاسـتئجارِ، وتحديـدِ نـوعِ اسـتغالِها  8. بيانًـا بالعقـاراتِ التـي تقـعُ تحـت تـصرُّ
وكفاءتِهـا وفـق المعايـيِر التـي تضُعهـا الهيئـة.

9. تقديـمَ الجهـةِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في الاسـتئجارِ مـا يثبـتُ اسـتيفاءها الضوابطَ الـواردةَ في الفقرتـن )1( و)3( 
ه المجلـسُ بنـاءً على الفقـرةِ )4( مـن ذاتِ المادة. مـن )المـادةِ الرابعـةِ(  مـن النظـامِ، بالإضافـةِ إلى أيِّ ضابـطٍ آخـرَ يقـرُّ

المادة الثامنة عشرة:

مِ بطلـبِ اسـتئجارِ عقـارٍ تزويدُ الهيئـةِ بجميـعِ المسـتنداتِ والمعلوماتِ  1. يتعـيُن عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ عنـد التقـدُّ
الداعمـةِ لطلـبِ الاسـتئجارِ بحسـبِ مـا تحـددُه الهيئـةُ عـلى البوابـةِ، بالإضافـةِ إلى تعبئةِ نمـوذجِ طلبِ الاسـتئجارِ 

الـذي تعتمـدُه الهيئة.

ضًـا مـن رئيـسِ الجهـةِ  مُ الطلـبِ مفوَّ طُ لتقديـمِ طلـبِ الجهـةِ الحكوميـةِ لاسـتئجارِ عقـارٍ أن يكـون مقـدِّ 2. يُشـتَرَ
الحكوميـةِ أو مـن يفوضُـه.

المادة الثامنة:  

1. عـلى الهيئـةِ - قبـل الإعـانِ في البوابـةِ عـن الرغبـةِ في اسـتئجارِ عقارٍ - دراسـةُ أسـعارِ السـوقِ، 

ةِ  والاسترشـادُ بذلـك في تقديـرِ حـدٍّ أعلى للقيمـةِ الإجماليـةِ المتوقعةِ لاسـتئجارِ، مع المحافظـةِ على سريَّ

التقديـرِ. وتحـددُ الائحـةُ الضوابطَ الازمـةَ لذلك.

2. تعلـنُ الهيئـةُ في البوابـةِ عـن الرغبـةِ في اسـتئجارِ عقـارٍ لمصلحـةِ جهـةٍ حكوميـةٍ - وفقًـا لأحكامِ 

يها طلـبَ تلك الجهـة. وتبيُن الائحـةُ متطلبـاتِ الإعانِ  النظـامِ - خـالَ )خمسـةَ عـرَ( يومًـا مـن تلقِّ

وطريقتَه.

نُ في الجهـةِ الحكوميـةِ لجـانٌ لفتـحِ العـروضِ وفحصِهـا، ويشـتَرطُ أن يكـونَ المراقـبُ الماليُّ  3. تكـوَّ

عضـوًا في لجنـةِ فحـصِ العـروضِ بالإضافـةِ إلى عضـوٍ مـن ذوي الخـرةِ والاختصـاصِ، وأن يُسترشَـدَ 
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وفحصِهـا  بالعـروضِ  يتعلـقُ  ومـا  عملِهـا  آليـةَ  الائحـةُ  وتبـيُن  الجهـة.  وحاجـةِ  السـوقيةِ  بالدراسـةِ 

ونتائجِهـا.

اللائحة

المادة التاسعة عشرة:

1. يراعى عند دراسةِ أسعارِ السوقِ ما يأتي:

أ. الأسعارُ السائدةُ في السوق.

ب. الأسعارُ التي سبق التعاملُ بها.

ج. المرجعياتُ السعريةُ المعتمدةُ داخليًّا وخارجيًّا.

ه الهيئة. د. أيُّ معيارٍ آخرَ تقرُّ

2. يجبُ أن تشتملَ نتائجُ الدراسةِ على تحديدِ حدٍّ أعلى للقيمةِ الإجماليةِ المتوقعةِ لاستئجار.

ةِ نتائجِ الدراسة. يَّ 3. تحافظُ الهيئةُ وموظفوها وجميعُ من شارك في الدراسةِ أو اطَّلع عليها على سرِّ

المادة الرابعة والعشرون:

1. تعلِـنُ الهيئـةُ عـن رغبـةِ الجهـةِ الحكوميـةِ في اسـتئجارِ عقـارٍ عـر البوابـةِ، ويجـبُ ألاَّ تقـلَّ المـدةُ مـن تاريـخِ نرِ 
ف1م31ل الإعانِ على البوابةِ وحتى الموعدِ النهائي لتقديمِ العروضِ عن الآتي: 

ف3م31ل أ. ثاثين يومًا لعقودِ الاستئجارِ التي لا تزيدُ مدتُها على خمسِ سنوات. 

ب. ستين يومًا لعقودِ الاستئجارِ المشارِ إليها في الفقرة )2( من )المادةِ العاشرةِ( من النظامِ.

دُ المجلـسُ مـدةَ الإعـانِ عـن عقـودِ الاسـتئجارِ المشـارِ إليهـا في الفقرة )3( مـن )المادةِ العـاشرةِ( من  ج. يحـدِّ
النظام.

2. يجبُ أن يتضمنَ الإعانُ ما يأتي:

أ. اسمَ الجهةِ الحكوميةِ الراغبةِ في الاستئجار.

ب. الغرضَ من الاستئجار.

ج. المنطقةَ أو المدينةَ أو المحافظةَ المركزَ المرادُ الاستئجارُ به.

رُها فيه ومستوى التجهيزاتِ والتشطيباتِ المطلوبة. د. نوعَ العقارِ المرادِ استئجارُه والمرافقَ المطلوبَ توفُّ
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هـ. حدودَ المساحةِ المطلوبة.

و. مدةَ الاستئجارِ المتوقعة.

ز. وثائقَ المنافسة.

3. يجبُ أن يتضمنَ الإعانُ مواصفاتٍ عامةً وغيَر محددةٍ لا تنطبقُ على عقارٍ بعينهِ.

4. يقتصِرُ الإعانُ على العقاراتِ المرادِ اسـتئجارُها، ولا يشـملُ الخدماتِ المسـاندِةَ الأخرى كالتأثيثِ والصيانةِ 
والتشـغيلِ والحراسـاتِ الأمنيـةِ إلا إذا كان الغـرضُ مـن الاسـتئجارِ إسـكانَ منسـوبي الجهـاتِ الحكوميـةِ التـي 

تنـصُّ أنظمتُهـا على إسـكانِهم، مـع مراعـاةِ أحكامِ)المادةِ الخامسـةِ( مـن النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

1. يجبُ أن تتضمنَ وثائقُ المنافسةِ التفاصيلَ الكاملةَ لعمليةِ الاستئجار، ومن ذلك الآتي:

أ. تعليماتُ المنافسةِ وشروطُها، بما في ذلك مواعيدُ وأماكنُ فتحِ العروضِ وفحصِها.

ب. شروطُ ومواصفاتُ العقارِ المرادِ استئجارُه.

ج. معاييُر تقييمِ العروضِ ونسَِبُها.

د. نصُّ العقدِ المزمعِ إبرامُه وشروطُه وأحكامُه، بما في ذلك طرقُ الدفعِ وآلياتُه.

هـ. أيُّ معلوماتٍ أخرى ترى الهيئةُ مناسبتَها بحسبِ طبيعةِ العقارِ المرادِ استئجارُه.

2. تضعُ الهيئةُ نماذجَ وثائقِ المنافسةِ ونماذجَ تقييمِ أداءِ المتنافسين وأيَّ وثيقةٍ أخرى تتطلبُها طبيعةُ المنافسة.

المادة السادسة والعشرون:

لين في البوابةِ بالإعانِ وتدعوهم لتقديمِ عروضِهم. تُخطِرُ الهيئةُ أصحابَ العقاراتِ المسجَّ

المادة السابعة والعشرون:

دون الإخـالِ بأحـكامِ )المـادةِ الرابعـةِ( مـن النظـامِ، يجـوز للجهـةِ الحكوميـةِ الراغبةِ في الاسـتئجارِ -بعـد موافقةِ 
الهيئـةِ- اسـتئجارُ عقـارٍ يلبـي احتياجَهـا مـن جهـةٍ حكوميـةٍ أخرى بالاتفـاقِ المبـاشِر وفق أحـكامِ النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

1. مـع مراعـاةِ أحـكامِ )المـادةِ السادسـةِ( مـن النظامِ، وبالإضافـةِ إلى ما يحـددُه الإعانُ ووثائقُ المنافسـة، يجب أن 
تتضمـنَ العـروضُ بحدٍّ أدنـى ما يأتي:

مُ العـرضِ حائـزًا حـقَّ  أ. وثيقـةَ تسـجيلِ ملكيـةِ العقـارِ، بالإضافـةِ إلى سـندِ حـقِّ الاسـتغالِ إذا كان مقـدِّ
اسـتغالِ العقـارِ بـما يسـمحُ لـه بتأجـيِره.
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ب. الاشتراطاتِ والتراخيصَ الازمةَ من الجهاتِ المختصةِ بحسبِ طبيعةِ العقار.

ج. المخططاتِ والرسوماتِ الهندسيةَ الازمة.

د. تقريرًا صادرًا عن جهةٍ معتمَدةٍ يثبتُ سامةَ المبنى وأنظمتَه.

مِ العرضِ بما في ذلك اسمُه ورقمُ هويتهِ أو سجلِّه التجاري، بحسب الحال. هـ. معلوماتِ مقدِّ

2. يجبُ أن تكونَ الوثائقُ المشارُ إليها في الفقرة )1( من هذه المادةِ ساريةً عند فتحِ العروض.

ف1م32ل المادة التاسعة والعشرون: 

رينِ، أحدُهمـا يتضمنُ العرضَ الفنـيَّ والآخرُ العرضَ  مُ العـروضُ عـر البوابـةِ في ملفيِن إلكترونييِن مشـفَّ 1. تقـدَّ
المالي.

مُ خافَ ذلك. مُ العروضُ في الموعدِ المحددِ لقَبولِها، ولا يجوزُ قبولُ العروضِ التي تقدَّ 2. تقدَّ

3. تكونُ مدةُ سريانِ العروضِ تسعين يومًا على الأقلِّ من التاريخِ المحددِ لفتحِها.

مُ العـروضُ باللغـةِ العربيـةِ، ويمكـنُ تقديمُهـا كاملةً أو أجـزاءٍ منها بلغةٍ غـيِر العربيةِ بـرطِ تقديمِ ترجمةٍ  4. تقـدَّ
معتمدةٍ للغـةِ العربية.

المادة الثلاثون:

مْ  دُ لمـدةٍ مماثلة، فـإن لم يتقدَّ مْ إلا عـرضٌ واحـدٌ خـالَ المدةِ المحـددةِ للإعان فتُمدَّ إذا أُعلـنَ عـن المنافسـةِ ولم يتقـدَّ
بنهايـةِ المـدةِ الإضافيـةِ عـرضٌ آخـرُ إلا العـرضُ السـابقُ وكان ماقيًـا لوثائـقِ المنافسـةِ وشروطهِـا، فتُسـتَكمَلُ 
إجـراءاتُ الفحـصِ والترسـيةِ بعـد موافقـةِ الهيئـةِ إذا كان سـعرُ العـرضِ لا يزيـدُ عـلى السـعرِ السـائدِ في السـوق.

المادة الحادية والثلاثون:

يكون تمديدُ تلقي العروضِ وتأجيلُ فتحِها في الأحوالِ الآتية:

الفقـرة )1( مـن )المـادةِ الرابعـةِ  1. إذا اتضـحَ عـدمُ اسـتكمالِ المـدةِ النظاميـةِ لتلقـي العـروضِ المشـارِ إليهـا في 
والعشريـن( مـن الائحـة، تُعلِـنُ الهيئـةُ عـن تمديـدِ مـدةِ تلقـي العـروضِ وتأجيـلِ فتحِهـا لاسـتكمالِ هـذه المـدة.

ـرتْ أسـبابٌ مقبولـةٌ لتمديـدِ تلقـي العروضِ، كما لو اكتُشِـفتْ أخطاءٌ شـكليةٌ في وثائقِ المنافسـةِ يمكنُ  2. إذا توفَّ
رِ  مِ عـروضٍ للمنافسـةِ أو عنـد تعذُّ تصحيحُهـا، أو بنـاءً عـلى طلـبٍ مـررٍ مـن أغلـبِ المتنافسـين أو عنـد عدمِ تقـدُّ

تلقـي العـروضِ إلكترونيًّا.

3. يكونُ الإعانُ عن تمديدِ قَبولِ العروضِ وتأجيلِ فتحِها وفقًا لما يأتي:

أ. أن يكونَ قبل نهايةِ مدةِ الإعان.
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ب. ألاَّ يتجاوزَ التمديدُ المددَ المنصوصَ عليها في الفقرة )أ( من )المادةِ الرابعةِ والعشرينَ( من الائحة.

غَ المتنافسون بذلك عر البوابة. ج. أن يبلَّ

المادة الثانية والثلاثون:

رَ تقديـمُ العـروضِ عـر البوابـةِ وفقًـا لأحـكامِ )المادةِ التاسـعةِ والعشريـن( من الائحة، جـاز تقديمُها  1. إذا تعـذَّ
لِ أو تسـليمُها إلى الجهـةِ الحكوميـةِ في المـكانِ المحـددِ لاسـتقبالِ العـروضِ مع  عـةٍ بالريـدِ المسـجَّ في مظاريـفَ موقَّ

ُ فيه تاريخُ التسـليمِ وسـاعتُه. أخـذِ إيصـالٍ يبـينَّ

تِها، وذلك بعـد فتحِها  مُ ورقيًّـا عـلى البوابـةِ لحفظهِـا في سِـجِاَّ 2. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ رفـعُ العـروضِ التـي تقـدَّ
مـن لجنـةِ فتـحِ العروض.

المادة الثالثة والثلاثون:

نُ في الجهـةِ الحكوميـةِ لجنـةٌ أو أكثـرُ لفتـحِ العـروضِ، ولجنـةٌ أو أكثـرُ لفحـصِ العـروضِ، ولجنـةٌ أو أكثـرُ  1. تكـوَّ
لاتفـاقِ المبـاشِر، ولجنـةٌ أو أكثـرُ للتأهيـلِ المسـبقِ بحسـبِ الحاجـة.

ضُه قـرارًا بتكوينِ اللجانِ المشـارِ إليها في الفقـرة )1( من هذه المادة  2. يصـدرُ رئيـسُ الجهـةِ الحكوميـةِ أو مـن يفوِّ
وفقًـا للضوابط الآتية:

أ. ألاَّ يقِـلَّ عـددُ أعضـاءِ اللجنـةِ عـن ثاثـةِ أعضـاءٍ إضافـةً إلى رئيسِـها، ويكـونُ من بـيِن أعضائهـا عضوٌ من 
أهـلِ الخـرةِ الفنيـةِ، عـلى أن يكـونَ المراقـبُ الماليُّ وعضـوٌ مـن ذوي التأهيلِ النظامـيِّ أعضـاءً في لجنةِ فحصِ 

العـروضِ ولجنةِ الاتفـاقِ المباشر.

ى عضوٌ احتياطيٌّ لكلِّ عضوٍ في اللجنةِ، يُحلُّ محلَّه عند غيابهِ. ب. يسمَّ

ج. يكونُ للجنةِ أميُن سِرٍّ يتولى شؤونَ اللجنةِ الإداريةَ.

د. يُنصَُّ في قرارِ تكوينِ اللجنةِ على تعييِن نائبٍ للرئيسِ من الأعضاءِ يُحلُّ محلَّه عند غيابهِ.

هـ. يُعادُ تكوينُ اللجنةِ كلَّ ثاثِ سنوات.

3. لا يجـوزُ الجمـعُ بـين رئاسـةِ لجنةِ فحـصِ العروضِ وصاحيـةِ البتِّ في الترسـية، كما لا يجوزُ الجمعُ بين رئاسـةِ 
أو عضويـةِ لجنتَـي فتـحِ العـروضِ وفحصِهـا، ولا يجـوزُ الجمـعُ بين رئاسـةِ لجنـةِ الاتفـاقِ المباشِر وصاحيـةِ البتِّ 

في قرارِ الاسـتئجارِ بالاتفـاقِ المباشر.

4. للِِجـانِ فحـصِ العروضِ ولجانِ الاتفاقِ المباشِر ولجانِ التأهيلِ المسـبقِ أن تسـتعيَن في إعـدادِ توصياتِها بتقاريرَ 
مـن فنييَن متخصصين.
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5. تلتـزمُ اللجـانُ المشـارُ إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المادةِ ممارسـةَ أعمالِهـا بنزاهةٍ وشـفافيةٍ وحيادٍ، وبـما يتوافقُ 
مـع أحـكامِ النظـامِ والائحةِ والأنظمـةِ واللوائـحِ والتعليـماتِ ذاتِ العاقة.

ف3م35ل المادة الرابعة والثلاثون: 

تلتزمُ لجنةُ فتحِ العروضِ بالآتي:

مي العـروضِ في موعدِ انتهـاءِ المدةِ  1. فتـحِ العـروضِ الفنيـةِ بحضـورِ جميـعِ أعضـاءِ اللجنـةِ ومن يرغبُ مـن مقدِّ
يهـا، وتُعِدُّ محـرًا بذلك. المحـددةِ لتلقِّ

ـةِ العـروضِ وسـامتهِا واتفاقِهـا مـع أحـكامِ النظـامِ والائحـة، وعليهـا أن تثبـتَ في محرِها  يَّ 2. التأكـدِ مـن سِرِّ
مـة، وتعطـيَ كلَّ عـرضٍ رقـمًا متسلسـاً عـلى هيئـة كـسٍر اعتيـاديّ، بسـطُه رقـمُ العـرض،  عـددَ العـروضِ المقدَّ

مـة. ومقامُـه عـددُ العـروضِ المقدَّ

3. إثباتِ محتوياتِ العروضِ التي فتَحَتْها.

مِ العرضِ وبياناتِ العقارِ على البوابة. 4. إعانِ اسمِ مقدِّ

5. إحالـةِ العـروضِ الفنيـةِ بعـد فتحِهـا والعـروضِ الماليةِ قبل فتحِها ومحـرِ اللجنةِ إلى لجنةِ فحـصِ العروضِ في 
مـدةٍ لا تتجـاوزُ ثاثـةَ أيامِ عمـلٍ من تاريخِ فتـحِ العروض.

لُ موعدُ فتحِ العـروضِ للمدةِ الازمةِ  6. إذا لم تتمكـنْ لجنـةُ فتـحِ العروضِ من أداءِ عملِها لأسـبابٍ مـررةٍ، يؤجَّ
ـغُ بـه المتقدمـون  دُ موعـدٌ آخـرُ يبلَّ والروريـةِ - بعـد موافقـةِ رئيـسِ الجهـةِ الحكوميـةِ أو مـن يفوضُـه - ويحـدَّ

للمنافسـة، ولا يجـوزُ في هـذه الحالـةِ قَبـولُ عـروضٍ جديـدةٍ أثنـاءَ مـدةِ التأجيل.

7. لا يجـوزُ للجنـةِ فتـحِ العـروضِ أن تسـتبعدَ أيَّ عرضٍ أو أن تطلـبَ من أصحابِ العـروضِ تصحيحَ الأخطاءِ 
أو  أو مظاريـفَ  أيِّ عـروضٍ  اسـتامِ  الـواردةِ عـلى عروضِهـم، وعليهـا الامتنـاعُ عـن  الماحظـاتِ  تعديـلَ  أو 

مُهـا لهـا أصحـابُ العـروضِ أثنـاءَ جلسـةِ فتـحِ العـروض. خطابـاتٍ يقدِّ

8. عـلى لجنـةِ فتـحِ العـروضِ ألاَّ تفتـحَ العـروضَ الماليـةَ إلا بعـد إعـادةِ لجنـةِ فحـصِ العـروضِ تلـك العـروضَ 
إليهـا، وفقًـا للإجـراءاتِ المنصـوصِ عليهـا في )المـادةِ الخامسـةِ والثلاثن( من الائحـةِ، وعلى لجنةِ فتـحِ العروضِ 

تطبيـقُ الإجـراءاتِ المنصـوصِ عليهـا في هـذه المـادةِ عنـد فتحِهـا العـروضَ المالية.

ف8م34ل المادة الخامسة والثلاثون: 

تلتزمُ لجنةُ فحصِ العروضِ بالآتي:

1. فحصِ العروضِ بحضورِ جميعِ أعضاءِ اللجنةِ بعد إحالتهِا من لجنةِ فتحِ العروض، وتُعِدُّ محرًا بذلك.

2. إثباتِ محتوياتِ العروضِ التي فحَصَتْها أو فَتَحَتْها.
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3. إعـادةِ العـروضِ الماليـةِ الخاصـةِ بالعـروضِ المقبولـةِ فنيًّـا إلى لجنـةِ فتـحِ العـروضِ لفتحِهـا وفقًـا للإجـراءاتِ 
المنصـوصِ عليهـا في )المـادة الرابعـةِ والثلاثـن( مـن الائحـة.

ي اللجنةِ محرَ لجنةِ فتحِ العروضِ للعروضِ الماليةِ المقبولةِ فنيًّا. 4. فحصِ ملفِ الأسعارِ التقديريةِ بعد تلقِّ

5. فحصِ العروضِ وفقًا لمعاييِر التقييمِ وشروطِ المنافسة.

المادة السادسة والثلاثون:

تلتزمُ لجنةُ الاتفاقِ المباشر بالآتي:

1. فتحِ عرضِ الاتفاقِ المباشِر بحضورِ جميعِ أعضاءِ اللجنة.

تهِ واتفاقِه مع أحكامِ النظامِ والائحة. يَّ 2. التأكدِ من سامةِ العرضِ وسرِّ

نُ في محرٍ مع بيانِ الـرأيِ المخالفِ إن وُجد وأسـبابِ كلِّ رأيٍ،  3. تصـدرُ لجنـةُ الاتفـاقِ المبـاشِر توصياتِهـا وتُـدوَّ
تْـه مـن أعـمالٍ واتخذتـه من إجـراءات، ويُعـرَضُ المحـرُ على صاحـبِ الصاحيـةِ للبَتِّ في الترسـيةِ  وجميـعِ مـا أدَّ

بـما يتفـقُ مـع أحـكامِ النظـامِ والائحةِ، عـلى أن يكونَ ذلـك بعد موافقـةِ الهيئة.

المادة السابعة والثلاثون:

1. يجوزُ للجنةِ فحصِ العروضِ أن تطلبَ من المتنافسين - كتابةً - إيضاحَ أيِّ بياناتٍ أو غموضٍ في عروضِهم، 
عـلى ألاَّ يخـلَّ ذلـك بتكافـؤِ الفُـرَصِ والمسـاواةِ بـين المتنافسـين وألاَّ يـؤديَ إلى تغيـيٍر جوهـريٍّ في العـرض، وعـلى 
المتنافسـين الـردُّ عـلى طلبـاتِ الإيضـاحِ الصـادرةِ بشـأنِ عروضِهـم كتابيًّـا في مـدةٍ لا تتجـاوزُ عـرةَ أيـامٍ، ويجـوزُ 

للجنـةِ فحـصِ العـروضِ أن تحـددَ مـدةً أقـصَر للـردِّ على ألاَّ تقـلَّ عن خمسـةِ أيامٍ.

وا عـلى طلبـاتِ الإيضـاحِ في المـدةِ  2. يجـوزُ للجنـة فحـصِ العـروضِ اسـتبعادُ عـروضِ المتنافسـين الذيـن لم يـردُّ
المحـددةِ للـرد.

3. لا يجـوزُ لـلإداراتِ المختصـةِ لـدى الجهـةِ الحكوميةِ مخاطبةُ أصحابِ العروضِ بما أشـيَر إليـه في الفقرةِ )1( من 
هـذه المـادةِ إلا بموافقـةٍ مسـبقةٍ من لجنةِ فحـصِ العروضِ، وذلـك في كلِّ حالةٍ على حدة.

المادة الثامنة والثلاثون:
إذا لم تتوفر في العقارِ المرادِ اسـتئجارُه الشـهاداتُ والتراخيصُ المطلوبةُ بموجبِ الفقرة )2( من )المادةِ السادسـةِ( 
مـن النظـامِ، أو كانـت منتهيـةَ الصاحيـةِ فيُمنـَحُ صاحـبُ العـرضِ مـدةً تحددُهـا لجنـةُ فحـصِ العـروضِ على ألاَّ 

مْها في الوقـتِ المحدد. تزيـدَ عـلى عـرةِ أيـامِ عملٍ لاسـتكمالِ تلك الشـهاداتِ، ويسـتبعَدُ مـن المنافسـةِ إن لم يقدِّ
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المادة التاسعة والثلاثون:

1. إذا أغفـلَ المتنافـسُ وضـعَ أسـعارٍ لبعـضِ أجـزاءِ العقـارِ - إذا كانـت المنافسـةُ تسـمحُ بتجزئـةِ أسـعارِ العقـار 
لـةً عـلى القيمـةِ الإجماليـةِ  رةِ محمَّ - جـاز للَِجنـةِ فحـصِ العـروضِ أن تسـتبعدَ عرضَـه أو تَعُـدَّ الأجـزاءَ غـيَر المسـعَّ

للعـرض، ويُعَـدُّ المتنافـسُ موافقًـا عـلى هـذا الـرطِ عنـد تقديمِـه للعـرض.

2. تَسـتَبعِدُ لجنـةُ فحـصِ العـروضِ العـرضَ الـذي يحتـوي عـلى اختافـاتٍ جوهريـةٍ عـن شروطِ وثائقِ المنافسـةِ 
ومواصفاتِها.

المادة الأربعون:

1. عـلى لجنـةِ فحـصِ العـروضِ مراجعـةُ جـداولِ الأسـعارِ الـواردةِ في العـرضِ - سـواء في مفرداتِهـا أو مجموعِها 
- وإجـراءُ التصحيحـاتِ الحسـابيةِ الازمـةِ في العرض.

ِ كتابـةً، وإذا وُجـدَ  ِ بالأرقـام يؤخـذُ بالسـعرِ المبـينَّ ِ كتابـةً والسـعرِ المبـينَّ 2. إذا وُجـدَ اختـافٌ بـين السـعرِ المبـينَّ
اختـافٌ بـين سـعرِ الجـزءِ - إذا كانـت المنافسـةُ تسـمحُ بتجزئـةِ أسـعارِ العقـار - وسـعرِ مجموعِهـا فيؤخـذُ بسـعرِ 
ِ بالأرقـامٍ أو سـعرِ مجمـوعِ الأجـزاء - مثـلُ وضـعِ عامـةٍ  الجـزء إلا إذا وُجـدتْ أخطـاءٌ كتابيـةٌ في السـعرِ المبـينَّ

عريـةٍ في غـيِر موضعِهـا - فلِلَجنـةِ فحـصِ العـروضِ الأخـذُ بتلـك الأسـعار.

3. يجـوزُ للَِجنـةِ فحـصِ العـروضِ التوصيـةُ باسـتبعادِ العـرضِ إذا تُجـاوزتِ الأخطـاءُ الحسـابيةُ في الأسـعارِ بعـد 
تصحيحِهـا وفقًـا لأحـكامِ هـذه المـادةِ أكثـرَ مـن )10%( من قائمةِ الأسـعارِ أو إجمـاليِّ قيمةِ العـرضِ زيـادةً أو نقصًا.

المادة الحادية والأربعون:

1. عـلى لجنـةِ فحـصِ العروضِ التأكدُ من عدالةِ سـعرِ أفضلِ العـروضِ المطابقِ للـروطِ والمواصفاتِ بما يتوافقُ 
مع نتائجِ دراسـةِ الهيئةِ لأسـعارِ السـوقِ والحدِّ الأعلى للقيمةِ الإجماليةِ المتوقعةِ لاسـتئجار.

2. إذا بلغـتِ القيمـةُ التأجيريـةُ للعـرضِ الأفضـلِ مـن ناحيةٍ فنيـةٍ القيمةَ التي تحددُهـا الهيئةُ فعلى الجهـةِ الحكوميةِ 
إحالـةُ العـرضِ عـر البوابـةِ إلى الهيئـةِ لإحالتـه إلى ثاثـةِ مقيمـين معتمَديـن لتحديـدِ القيمـةِ التأجيريـةِ العادلـةِ، 

وعـلى لجنـةِ فحـصِ العـروضِ الأخـذُ بالقيمةِ المتوسـطة.

ٍ من أقلِّ العروض. 3. يُستبعَدُ العرضُ الذي يكونُ مبنيًّا على تخفيضِ نسبةٍ مئويةٍ أو قدرٍ معينَّ

المادة الثانية والأربعون:

إذا زادت قيمـةُ أفضـلِ العـروضِ عـلى الحـدِّ الأعـلى للقيمـةِ الإجماليـةِ المتوقعـةِ لاسـتئجارِ، تطلـبُ لجنـةُ فحـصِ 
مِ أفضـلِ عـرضٍ تخفيـضَ عرضِـه بـما يتفـقُ مـع المبالـغِ المعتمَـدةِ، فـإن امتنـعَ أو لم يصـلْ  العـروضِ كتابيًّـا مـن مقـدِّ
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مِ العـرضِ الذي يليه وهكـذا مع بقيةِ مقدمـي العروضِ إلى  بسـعرِه إلى المبلـغِ المطلـوبِ فتتفـاوضُ اللجنـةُ مع مقدِّ
ـلْ إليه. ـلَ إلى سـعرٍ يتفـقُ مـع المبالـغِ المعتمَـدة، وتلغـى المنافسـةُ إذا لم يُتَوصَّ أن يُتَوصَّ

المادة الثالثة والأربعون:
1. يجـبُ عـلى لجنـةِ فحـصِ العـروضِ عند مفاوضـةِ صاحبِ العـرضِ أن تأخـذَ في الاعتبـارِ تقييمَ عرضِـه الفني، 

كـما يجـبُ عليها مراعـاةُ طبيعـةِ العقارِ المـرادِ اسـتئجارُه والغرضِ من الاسـتئجار.
2. للَِجنـةِ فحـصِ العـروضِ الاسـتعانةُ بـرأيِ المختصـين من الهيئـةِ أو من الجهـةِ الحكوميةِ عند تنفيـذِ أحكامِ هذه 

المادة.

المادة الرابعة والأربعون:
إذا تسـاوى عرضـانِ أو أكثـرُ في التقييـمِ الفنـي فيرسـى على أقلِّ العروضِ سـعرًا، فإذا تسـاوتْ في ذلك فتتفاوضُ 
مـي العـروضِ لتخفيضِ السـعرِ، وترسـى المنافسـةُ على مـن قَبـِلَ بتخفيضِ سـعرِه. وإذا  الجهـةُ الحكوميـةُ مـع مقدِّ
مـي العـروضِ المتسـاويةِ تخفيـضَ أسـعارِهم فيرسـى عـلى أقـلِّ العـروضِ سـعرًا بعـد التخفيـضِ،  قَبـِلَ جميـعُ مقدِّ

رِ ذلـك تُُجـرى منافسـةٌ مغلقةٌ بـين العروضِ المتسـاوية. وعنـد تعـذُّ

المادة الخامسة والأربعون:

1. تعلِـنُ الجهـةُ الحكوميـةُ الراغبةُ في الاسـتئجارِ عن العرضِ الفائزِ في المنافسـةِ على البوابـةِ وتبلِّغُ صاحبَه بذلك، 
ـنَ الإعانُ بحدٍّ أدنـى المعلوماتِ الآتية: عـلى أن يتضمَّ

أ. معلوماتِ المنافسة.

ب. معلوماتِ صاحبِ العرضِ الفائز.

ج. معلوماتِ العقار.

د. القيمةَ الإجماليةَ لاستئجار.

هـ. مدةَ عقدِ الاستئجار.

غُ المتنافسون الآخرونَ بنتائجِ المنافسةِ وأسبابِ استبعادِهم بما في ذلك الدرجاتُ الفنيةُ لعروضِهم. 2. يبلَّ
3. تُنـرَُ نتائـجُ وبيانـاتُ المنافسـاتِ عـر البوابةِ لكلِّ منافسـةٍ على حدة في مـدةٍ لا تتجاوزُ ثاثين يومًـا من التعاقدِ 

بحـدٍّ أقـى، على أن تشـملَ ما يأتي:

أ. اسمَ المتعاقدِ ونوعَ العقد.
ب. مدةَ العقدِ وقيمتَه.

ج. نوعَ العقارِ وموقعَه.
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4. يسـتثنى مـن الإعـانِ عمليـاتُ اسـتئجارِ الجهـاتِ الحكوميـةِ الصـادرِ بشـأنِها أوامـرُ أو قـراراتٌ أو توجيهاتٌ 
ـةِ عملياتِ اسـتئجارِها. يَّ تقـضي بسِرِّ

ف1م48ل المادة السادسة والأربعون: 

1. تلتـزمُ الجهـةُ الحكوميـةُ بعـد صـدورِ قرارِ الترسـيةِ والإعانِ عنه بمدةِ توقُّفٍ لا تقلُّ عن خمسـةِ أيـامِ عملٍ ولا 
تزيـدُ عـلى عـرةِ أيـامِ عملٍ لا يجوزُ فيهـا اعتمادُ الترسـيةِ وتوقيعُ العقد، وذلك لتمكيِن المتنافسـين مـن التظلُّمِ من 

قـرارِ الترسـيةِ عـر البوابة، ويُعلَـنُ عن مدةِ التوقـفِ على البوابة.

2. لا يجوزُ قبولُ أيِّ تظلُّمٍ بعد انتهاءِ مدةِ التوقف.

3. لا يُعَدُّ قرارُ الترسيةِ نافذًا حتى تنتهيَ مدةُ التوقفِ، ويُبَتَّ في التظلماتِ إن وُجدت.

دُ الهيئةُ آليةَ استقبالِ التظلماتِ على قراراتِ الترسيةِ عر البوابة. 4. تحدِّ

م48ل المادة السابعة والأربعون: 

نُ بقـرارٍ مـن رئيـسِ الجهـةِ الحكوميـةِ لجنـةٌ أو أكثـرُ من المختصـين لا يقِـلُّ عددُهم عن خمسـةِ أعضاء، على  1. تُكـوَّ
دُ في القرارِ  أن يكـونَ مـن بـيِن أعضائهـا عضـوٌ مـن ذوي التأهيـلِ النظامـيِّ وعضـوٌ مـن أهـلِ الخـرةِ الفنيـة، ويُحـدَّ
رئيـسُ اللجنـةِ ونائبُـه، ويُنـَصُّ فيـه على عضـوٍ احتياطـيٍّ أو أكثرَ، ويعادُ تشـكيلُ هـذه اللجنةِ كلَّ ثاثِ سـنوات، 

ويجـوزُ تُجديدُ العضويـةِ فيها.

2. تختـصُّ اللجنـةُ المشـارُ إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادةِ بالنظـرِ في تظلـماتِ المتنافسـيَن مـن قرارِ الترسـيةِ أو 
مـن أيِّ قـرارٍ أو إجـراءٍ تتخـذُه الجهـةُ الحكوميـةُ قبـل قرارِ الترسـية.

المادة الثامنة والأربعون:

1. لـكلِّ متنافـسٍ الحـقُّ في التظلـمِ أمـامَ اللجنـةِ المشـارِ إليهـا في )المـادةِ السـابعةِ والأربعـنَ( من الائحةِ مـن قرارِ 
الترسـيةِ أو مـن أيِّ قـرارٍ أو إجـراءٍ تتخـذُه الجهـةُ الحكوميـةُ قبـل قـرارِ الترسـيةِ في مـدةِ التوقـفِ المشـارِ إليهـا في 

)المـادةِ السادسـةِ والأربعـنَ( مـن الائحـة.

2. يجـبُ عـلى اللجنـةِ المشـارِ إليهـا في )المـادةِ السـابعةِ والأربعـنَ( مـن الائحـةِ البـتُّ في التظلـمِ في مـدةٍ أقصاهـا 
خمسـةَ عـرَ يـومِ عمـلٍ مـن تاريـخِ ورودِ التظلـمِ إليهـا، فـإن مضـت تلك المـدةُ دون البـتِّ في التظلـمِ عُـدَّ مرفوضًا.

3. لا يجوزُ للجهةِ الحكوميةِ استكمالُ إجراءاتِ التعاقدِ إلا بعد مراعاةِ الآتي:

أ. انتهاءِ مدةِ التوقفِ دون ورودِ تظلمات.

ِـذَ مـن إجـراءاتٍ مخالفـةٍ لأحـكامِ النظـامِ والائحـةِ إن أمكـن،  ـحُ مـا اتخُّ ـمٍ وقَبولـِه يصحَّ ب. عنـد ورودِ تظلُّ
حـتْ الإجـراءاتُ المخالفـةُ لأحـكامِ النظـامِ والائحـةِ ونتـج عـن ذلك فوزُ  وإلا فتلغَـى المنافسـة. وإذا صُحِّ
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عـرضٍ آخـرَ فيجـبُ منـحُ صاحـبِ العرضِ المسـتبعَدِ دونَ غـيِره فرصـةً لتقديمِ تظلُّمِـه على ذلـك التغييِر إلى 
اللجنـةِ المشـارِ إليهـا في )المـادةِ السـابعةِ والأربعنَ( مـن الائحةِ في مـدةٍ مماثلةٍ لمدةِ التوقف، وتسري في شـأنِ 

مِـه أحكامُ هـذه المادة. تظلُّ

ـمٍ ورفضِـه أو مـضيِّ المـدةِ المشـارِ إليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادةِ دون إصـدارِ اللجنةِ  ج. عنـد ورودِ تظلُّ
قـرارًا في التظلم.

المادة التاسعة والأربعون:

تلغى المنافسةُ في الأحوالِ الآتية:

1. إذا لم تضعِ الهيئةُ أسعارًا تقديريةً للمنافسة.

مةُ على القيمةِ الإجماليةِ المتوقعةِ لاستئجار. 2. إذا زادتِ الأسعارُ المقدَّ

3. إذا كان في وثائقِ المنافسةِ خطأٌ جوهريٌّ لا يمكنُ تداركُه.

ِذَ إجراءٌ مخالفٌ لأحكامِ النظامِ والائحةِ لا يمكنُ تصحيحُه. 4. إذا اتخُّ

5. إذا وُجـدتْ مـؤشراتٌ واضحـةٌ عـلى وقـوعِ احتيـالٍ أو ارتـكابِ أيٍّ مـن ممارسـاتِ الفسـادِ، مثـلُ التواطـؤِ بين 
المتنافسـيَن أو أطـرافٍ لهـم صلـةٌ بالمنافسـةِ عـلى نحـوٍ لا يمكـنُ معـه ترسـيةُ المنافسـةِ بـما يتفـقُ مـع أحـكامِ النظـامِ 

والائحة.

6. إذا خالفتْ جميعُ العروضِ وثائقَ المنافسة.

7. إذا اقتضتِ المصلحةُ العامةُ ذلك.

المادة التاسعة:  

يجوزُ لجهتيِن حكوميتيِن - أو أكثرَ - استئجارُ عقارٍ واحدٍ وفقًا لما تحددُه الائحة.

اللائحة

م69ل المادة الخمسون: 
يهـا طلبـاتِ الجهـاتِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في الاسـتئجارِ أن تعـرِضَ عـلى جهتـيِن حكوميتـيِن  1. للهيئـةِ عنـد تلقِّ
أو أكثـرَ اسـتئجارَ عقـارٍ واحـدٍ إذا كان مـن شـأنِ ذلـك ترشـيدُ التكاليـفِ الماليـةِ عـلى الجهـاتِ الحكوميـةِ وتنميـةُ 

اسـتغالِ العقـارِ المـرادِ اسـتئجارُه بـما لا يُخِـلُّ بحاجـةِ تلـك الجهـاتِ إلى العقـاراتِ وطبيعـةِ عملِهـا.
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2. إذا وافقـتِ الجهـاتُ الحكوميـةُ عـلى اسـتئجارِ عقـارٍ واحـدٍ فتُضـمُّ طلبـاتُ الاسـتئجارِ المتعـددةُ في منافسـةٍ 
دِ الجهـاتِ الحكوميـةِ الراغبـةِ في  واحـدة، ويشـارُ في وثائـقِ المنافسـةِ والإعـانِ عـن الرغبـةِ في الاسـتئجارِ إلى تعـدُّ
حُ وثائقُ المنافسـةِ أسـماءَ الجهاتِ الحكوميةِ وطبيعةَ النشـاطِ والمسـاحةَ المرادَ تخصيصُها  اسـتئجارِ العقار، كما توضِّ

لـكلِّ جهة.

مِ العرضِ الفائزِ وفقَ أحكامِ النظامِ والائحة. 3. تُرِمُ كلُّ جهةٍ حكوميةٍ على حدةٍ عقودَ الاستئجارِ مع مقدِّ

م69ل المادة الحادية والخمسون: 

1. إذا شـغرَ جـزءٌ أو أجـزاءٌ مـن عقـارٍ مسـتأجَرٍ مـن قِبَـلِ جهـةٍ حكوميـةٍ وانتفـتْ حاجـةُ تلـك الجهـةِ إلى الأجزاءِ 
الشـاغرةِ فعـلى الجهـةِ الحكوميـةِ إخطـارُ الهيئـةِ، وذلـك خـالَ ثاثـين يومًا مـن تاريخِ شـغورِه.

2. للهيئـةِ أن تعـرِضَ تأجـيَر تلـك الأجـزاءِ الشـاغرةِ على جهـةٍ حكوميةٍ أو أكثـرَ راغبةٍ في الاسـتئجارِ إذا كان من 
شـأنِ ذلـك ترشـيدُ التكاليـفِ الماليـةِ على الجهـاتِ الحكوميـةِ وتنميةُ اسـتغالِ العقارِ المسـتأجَرِ بما لا يُخِـلُّ بحاجةِ 

تلـك الجهـاتِ إلى العقاراتِ وطبيعـةِ عملِها.

ـرَ عـن  هـا في عقـارٍ واحـد فتُخطِـرُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ المؤجِّ 3. إذا وافقـتِ الجهـاتُ الحكوميـةُ عـلى ضمِّ
تنازلِهـا عـن الأجـزاءِ الشـاغرةِ للجهـةِ الراغبةِ في الاسـتئجارِ لفَصْـلِ أجزاءِ العقـارِ في عقدِ اسـتئجارٍ منفصلٍ لكلِّ 

جهـةٍ حكوميـةٍ عـلى حـدةٍ لتحُـلَّ هـذه العقودُ محـلَّ العقـدِ السـابقِ، وذلك بعـد موافقـةِ الهيئة. 
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مدة عقد الاستئجار وإبرامه
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مدة عقد الاستئجار وإبرامه

المادة العاشرة:  ف2م52ل

1. يكـونُ عقـدُ الاسـتئجارِ لمـدةٍ لا تزيـدُ عـلى )خمـسِ( سـنواتٍ، وللجهـةِ الحكوميةِ - بعـد موافقةِ 
نُ  الهيئـةِ - تمديـدُ أو تُجديـدُ العقـدِ قبـل نهايـةِ مدتـِه، لمـدةٍ لا تزيـدُ عـلى )خمـسِ( سـنواتٍ أخـرى، وتضمِّ

العقـدَ أيَّ تعديـاتٍ في الأجـرةِ المتفـقِ عليهـا، وذلـك وفقًـا لمـا تحـددُه الائحة.

2. يجـوزُ - بعـد موافقـةِ الهيئـةِ - أن تصـلَ مـدةُ عقـدِ اسـتئجارِ العقـارِ إلى )خمـسٍ وعرين( سـنةً، 
ف1م24ل، م20ل وذلك وفقًا لما تحددُه الائحة. 

3. يجوزُ وفقَ ضوابطَ يضعُها المجلسُ، أن تصلَ مدةُ عقدِ استئجارِ العقارِ إلى )خمسين( سنةً للعقاراتِ 

المقامـةِ عـلى أراضٍ حكوميـةٍ تتعاقـدُ في إنشـائها الهيئـةُ مـع مسـتثمرين لمشـاريعَ اسـتثمارية. ف1م24ل

دُ الائحةُ الإجراءاتِ والمعاييَر الخاصةَ بمددِ عقودِ الاستئجار. 4. تحدِّ

اللائحة

المادة العشرون:

عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ إجراءُ تأهيلٍ مسـبقٍ للمتنافسـين وفـق معايـيِر التأهيلِ المسـبقِ للتحققِ من توافـرِ المؤهاتِ 
والقـدراتِ الازمـةِ لديهـم للتعاقـدِ قبـل تقديمهـم عروضَهم في منافسـاتِ العقودِ المشـارِ إليها في الفقـرة )2( من 

)المـادةِ العاشرةِ( مـن النظام.

المادة الحادية والعشرون:

1. تراعي الجهةُ الحكوميةُ عند وضعِ معاييِر التأهيلِ المسبقِ ما يأتي:

أ. القدراتِ الماليةَ والإدارية.

ب. الخراتِ والقدراتِ الفنية.

ج. حجمَ المشاريعِ المنجزةِ في مجالِ المنافسة.

د. حجمَ المروعِ وطبيعتَه وكلفتَه التقديرية.

هـ. نتائجَ التقييماتِ السابقة.
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رُ الهيئةُ وثائقَ التأهيلِ المسبقِ إلكترونيًّا عن طريقِ البوابة. 2. توفِّ

3. يجـبُ أن تكـونَ معايـيُر التأهيـلِ المسـبقِ واضحـةً وموضوعيـةً وقابلـةً للقيـاسِ ومحققـةً للمصلحـةِ العامـةِ وبما 
دين. يتناسـبُ مـع طبيعـةِ المنافسـةِ وحجمِهـا وقيمتهِـا، وألاَّ تهـدفَ إلى حـصِر التعامـلِ عـلى متنافسـيَن محدَّ

م54ل، م59ل المادة الثانية والخمسون: 

1. يجـوزُ أن يُنـَصَّ في العقـدِ عـلى منـحِ الجهـةِ الحكوميـةِ مـدةً لتجهيـزِ المبنـى وإجـراءِ التعديـاتِ عليـه بـما يراعي 
حاجتَهـا الفعليـةَ لذلـك، ولا تُحسَـبُ هـذه المـدةُ مـن مـدةِ العقد.

2. مـع مراعـاةِ أحـكامِ )المـادةِ العـاشرةِ( مـن النظـامِ يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ بعـد موافقـةِ الهيئـةِ تمديـدُ 
العقـدِ أو تُجديـدُه قبـل نهايـةِ مدتـِه وفقًـا للأحـكامِ الآتيـة:

ـنَ العقـدُ حكـمًا يقـضي بتجديـدِه تلقائيًّـا لمـدةٍ أو مـددٍ مماثلـةٍ بـذاتِ أحكامِـه ما لم يخطِـرْ أحدُ  أ. يجـبُ أن يضمَّ
لِ عـلى عنوانـِه المذكـورِ في العقدِ بعـدمِ رغبتـِه في التجديدِ قبل  الطرفـيِن الآخـرَ عـر البوابـةِ أو بالريـدِ المسـجَّ
نهايـةِ مـدةِ العقـدِ بمـدةٍ لا تقِـلُّ عـن مئـةٍ وثمانـيَن يومًـا للعقـودِ التي تزيـدُ مدتُها على سـنة، وبمـدةٍ لا تقِلُّ عن 

سـتيَن يومًـا للعقـودِ التـي لا تزيـدُ مدتُها على سـنة.

ـرِ عـلى تضمـيِن العقـدِ حكـمًا يسـمحُ للجهـةِ  ب. للجهـةِ الحكوميـةِ بعـد موافقـةِ الهيئـةِ أن تتفـقَ مـع المؤجِّ
الحكوميـةِ بتمديـدِه بعـد نهايـةِ مدتـِه الأولى لمـدةٍ لا تزيـدُ عـلى المـدةِ الأساسـيةِ بإرادتِهـا المنفـردةِ دونَ موافقـةِ 
ـر، ويجـوزُ في هـذه الحالـةِ أن يُنـَصَّ في العقـدِ عـلى زيـادةِ الأجـرةِ بـما لا يزيـدُ عـلى )5%( منهـا إذا كان  المؤجِّ
التمديـدُ لمـدةِ سـنةٍ واحـدةٍ، وألاَّ تزيـدَ عـلى )10%( مـن الأجـرةِ إذا كان التمديـدُ لأكثـرَ مـن سـنة، كـما يجبُ 
ـرِ بقرارِهـا بالتمديد بموجبِ هـذه الفقرةِ قبل نهايـةِ العقدِ  عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ في هـذه الحالـةِ إخطارُ المؤجِّ
بمـدةٍ لا تقِـلُّ عـن تسـعيَن يومًـا للعقـودِ التـي تزيـدُ مدتُهـا على سـنةٍ، وبمـدةٍ لا تقلُّ عن ثاثـيَن يومًـا للعقودِ 

التـي لا تزيـدُ مدتُهـا على سـنة.

ـرُ الجهـةَ الحكوميةَ بعـدمِ رغبتهِ في تُجديدِ العقدِ بذاتِ أحكامِـه فتتفاوضُ الجهةُ الحكوميةُ  ج. إذا أخطـرَ المؤجِّ
معـه - بعـد موافقـةِ الهيئـةِ - عـلى تُجديـدِ العقدِ وزيادةِ الأجرةِ السـنويةِ بالاسترشـادِ بأسـعارِ السـوقِ على ألاَّ 
تتجـاوزَ الزيـادةُ نسـبةَ )5%( مـن الأجـرةِ إذا كان التمديـدُ لمـدةِ سـنةٍ واحـدة، وألاَّ تتجاوزَ نسـبةَ )10%( من 
ـرُ تُجديـدَ العقـدِ بزيـادةِ الأجـرةِ السـنويةِ وفـقَ  الأجـرةِ إذا كان التمديـدُ لأكثـرَ مـن سـنة. وإذا رفـضَ المؤجِّ
ـقُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ مـع الهيئـةِ لأخـذِ موافقتهِا على اسـتئجارِ عقـارٍ آخرَ  أحـكامِ هـذه الفقـرةِ فتنسِّ
وفـقَ أحـكامِ النظـامِ والائحـةِ أو عـلى تمديـدِ العقـدِ وفـقَ أحـكامِ الفقـرةِ الفرعيـةِ )ب( مـن الفقـرةِ )2( من 

ر. هـذه المـادةِ إذا كان عقدُهـا يسـمحُ لهـا بتمديـدِه دونَ موافقـةِ المؤجِّ
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دُ مـن اسـتيفاءِ العقارِ الـروطَ الـواردةَ في )المادةِ  د. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ قبـل تُجديـدِ العقـدِ أو تمديـدِه التأكُّ
السادسـةِ( مـن النظـامِ واسـتيفاءِ الضوابـطِ الـواردةِ في )المـادةِ الرابعةِ( مـن النظام.

3. يجوزُ بعد موافقةِ الهيئةِ أن تصلَ مدةُ عقدِ استئجارِ العقارِ إلى خمسٍ وعرينَ سنةً في الحالاتِ الآتية:

رُ والجهةُ الحكومية. أ. إذا أُنشئ العقارُ المرادُ استئجارُه وفقَ شروطٍ ومواصفاتٍ مسبقةٍ اتفقَ عليها المؤجِّ

ب. إذا كان استئجارُ العقارِ منتهيًا بتملُّكِ الجهةِ الحكوميةِ له.

ج. إذا كان العقـارُ المـرادُ اسـتئجارُه عائـدًا لجهـةٍ حكوميةٍ أو لركـةٍ تملِكُ الدولةُ أكثرَ مـن )51%( من رأسِ 
مالِها.

د. الحالاتِ الأخرى التي يصدرُ بشأنِها موافقةٌ من المجلس.

المادة الثانية والعشرون:

تعلِنُ الهيئةُ عر البوابةِ عن إجراءِ التأهيلِ المسبقِ وفق الآليةِ المتبعةِ في الإعانِ عن المنافسة.

المادة الثالثة والعشرون:

في حـالِ إجـراءِ تأهيـلٍ مسـبقٍ تقتـصُر الدعـوةُ للمشـاركةِ في تلـك المنافسـةِ عـلى مـن اجتـازَ التأهيـلَ المسـبقَ فقـط 
وفقًـا لأحـكامِ النظـامِ والائحـة.

المادة الحادية عشرة:  

1. يُـرَم عقـدُ الاسـتئجارِ بعد اسـتكمالِ الإجراءاتِ المنصـوصِ عليها في النظـامِ والائحةِ بموافقةِ 

رئيـسِ الجهةِ الحكوميـةِ، وفقًا لعقدِ الاسـتئجارِ الموحد.

2. تتولى الجهةُ الحكوميةُ إدارةَ عقدِ الاستئجارِ، وسدادَ قيمتهِ، وذلك وفقًا لما تحددُه الائحة.

دُ الجهـةُ الحكوميـةُ الهيئـةَ بنسـخةٍ مـن عقـدِ الاسـتئجارِ ومـا يطـرأُ عليه مـن تعديـلٍ أو إنهاءٍ  3. تـزوِّ

وفقًـا لأحـكامِ النظـامِ والائحة.

4. لرئيـسِ الجهـةِ الحكوميـةِ تفويـضُ صاحيتـِه في إبـرامِ عقـدِ الاسـتئجارِ لأيٍّ من منسـوبي الجهةِ 

وفقًا لمـا تحـدده الائحة.
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اللائحة

المادة السابعة والسبعون:

للهيئـةِ إذا اعـترضَ المجـاورونَ للعقـارِ عـلى اسـتئجارِه قبل توقيـعِ العقدِ وكانت أسـبابُهم ذاتَ وجاهـةٍ أن توقِفَ 
عمليـةَ الاسـتئجارِ إذا كان في ذلـك رفـعٌ لـررٍ محتَمَلٍ لهم.

المادة السابعة والخمسون:

تُعِـدُّ الجهـةُ الحكوميـةُ محـرًا عـن حالـةِ العقـارِ المسـتأجَرِ خـالَ الأيـامِ العـرةِ الأولى من تاريـخ اسـتامِ العقارِ 
دُ الجهـةُ  ـرُ بالإضافـةِ إلى ممثـلٍ عـن الجهـةِ الحكوميـةِ، وتُـزوِّ ـعُ المحـرَ المؤجِّ يُثبـِتُ حالتَـه وقـتَ الاسـتام، ويوقِّ

الحكوميـةُ الهيئـةَ بنسـخةٍ مـن المحر.

المادة الثالثة والخمسون:

1. تدفعُ الجهةُ الحكوميةُ الأجرةَ على دَفَعَاتٍ متساويةٍ، وذلك بدايةَ كلِّ سنةٍ إيجاريةٍ من مدةِ العقد.

دُ من سريانِ جميعِ تراخيصِ العقارِ الازمة. 2. على الجهةِ الحكوميةِ قبل دفعِ أيِّ دَفْعةٍ من دَفَعَاتِ الأجرةِ التأكُّ

المادة الخامسة والخمسون:

رُ العقـدُ مـن سـتِّ نسـخٍ، تُسـلَّمُ نسـخةٌ منـه إلى المؤجـرِ، ونسـخةٌ إلى الجهـةِ الحكوميةِ المسـتأجِرةِ، ونسـخةٌ  1. يُحـرَّ
إلى الهيئـةِ، ونسـخةٌ إلى الديـوانِ العـامِّ للمحاسـبةِ، ونسـخةٌ إلى وزارةِ الماليـة، ونسـخةٌ إلى هيئـةِ كفـاءةِ الإنفـاقِ 

والمروعـاتِ الحكوميـة.

2. يراعـى عنـد تعديـلِ العقـدِ أو تُجديـدِه تزويـدُ الجهـاتِ الـواردِ ذكرُهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادةِ بالنسـخةِ 
لة. المعدَّ

دُ هيئةُ الزكاةِ والريبةِ والجماركِ بالمعلوماتِ التي تطلبُها عن العقدِ التي تشملُ ما يأتي: 3. تُزوَّ

رِ وعنوانَه. أ. اسمَ المؤجِّ

ب. موضوعَ العقدِ وقيمتَه الإجماليةَ وشروطَه المالية.

ج. تاريخَ بدءِ تنفيذِه وانتهائه.

د. أيَّ تعدياتٍ تطرأُ على العقد.
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المادة الثامنة والسبعون:
عـلى الجهـاتِ الحكوميةِ المسـتأجِرةِ تسـجيلُ عقودِ اسـتئجارِها إلكترونيًّا مـن خالِ الشـبكةِ الإلكترونيةِ لخدماتِ 

الإيجـارِ وفقًـا لما تنـصُّ عليه الأنظمةُ والقـراراتُ والتعليـماتُ ذاتُ العاقة)1(.

المادة السادسة والخمسون:
جًا  يجـوزُ لرئيـسِ الجهـةِ الحكوميـةِ تفويـضُ صاحيـةِ إبـرامِ عقـدِ الاسـتئجارِ، ويراعـى أن يكـونَ التفويـضُ متدرِّ
ضِ وتوزيعِ المسـؤولياتِ المعتمَدِ في الجهةِ  بالتـوازي مـع قيمـةِ العقدِ والهيكلِ الإداريِّ والمسـتوى الوظيفـيِّ للمفوَّ

الحكومية.

المادة الثانية عشرة:  

في حـالِ بقـاءِ الجهـةِ الحكوميـةِ بالعقـارِ المسـتأجَرِ بعـد انتهـاءِ مـدةِ عقـدِ الاسـتئجارِ دون تمديـدِه أو 

تُجديـدِه أو إخائـه؛ تَدْفـعُ قيمـةَ أجـرةِ مـدةِ بقائهـا، وذلـك وفقًـا لمـا تحـددُه الائحة.

اللائحة

المادة الرابعة والخمسون:
1. على الجهاتِ الحكوميةِ الالتزامُ بالمددِ المنصوصِ عليها في )المادةِ الثانيةِ والخمسنَ( من الائحة.

2. عنـد بقـاءِ الجهـةِ الحكوميـةِ في العقـارِ المسـتأجَرِ بعـد انتهـاءِ مـدةِ عقدِ الاسـتئجارِ دون تُجديـدِ العقـدِ أو تمديدِه 
ـرِ القيمـةَ الأعلى ممـا يأتي: فعـلى الجهـةِ الحكوميـةِ أن تدفـعَ للمؤجِّ

أ. قيمةِ أجرةِ المثلِ عن مدةِ بقائها.
ب. قيمـةِ أجـرةِ مـدةِ بقائهـا بالإضافـةِ إلى )5%( مـن الأجـرةِ إذا لم تـزِد مـدةُ بقائهـا عـلى سـنة و)10%( مـن 

الأجـرةِ إذا زادتْ مـدةُ بقائهـا عـلى سـنة.

ـةُ بأحـكامِ الفقـرةِ )1( من هذه المادةِ بعد التنسـيقِ مـع الهيئةِ إما بإخـاءِ العقارِ أو  3. تلتـزمُ الجهـةُ الحكوميـةُ المخلَّ
بتمديـدِ العقـدِ وفقَ أحكامِ النظـامِ والائحة.

4. عـلى الهيئـةِ عنـد إخـالِ جهـةٍ حكوميـةٍ بأحـكامِ الفقـرةِ )1( مـن هـذه المـادةِ إشـعارُ الجهـاتِ الرقابيـةِ ذاتِ 
العاقـةِ بذلـك.

ومن ذلك: )قرارُ مجلسِ الوزراء ذو الرقم )131( والتاريخ 1435/4/3هـ(، الصادر بشأن إنشاءِ الشبكةِ الإلكترونيةِ   )1(
لخدماتِ الإيجارِ. و)قرارُ مجلسِ الوزراء ذو الرقم )292( والتاريخ 1438/5/16هـ(، الصادرُ بشأنِ اشتراطِ تسجيلِ 

عقودِ الإيجارِ في الشبكةِ الإلكترونيِة )إيجار( لاعتبارِها عقودًا صحيحةً منتجِةً للآثارِ الإداريةِ والقضائية.

https://www.ejar.sa/sites/default/files/131.pdf
https://www.ejar.sa/sites/default/files/131.pdf
https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6IkVXbVZpYSsrbFZMSnIwN1hvc2EvRWc9PSIsInZhbHVlIjoiMmFYOGVjdSsxeW1ra2NnTUJ3aXhFZz09IiwibWFjIjoiOWZhZDc1NGIwNWZlZGEzOTFiNGIzMGI4Y2ZmZmM1MDMxMjIxYzA0MzFiNWIxM2FiYzU4NTQ2NzI0MDhiMzA4MCIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6IkVXbVZpYSsrbFZMSnIwN1hvc2EvRWc9PSIsInZhbHVlIjoiMmFYOGVjdSsxeW1ra2NnTUJ3aXhFZz09IiwibWFjIjoiOWZhZDc1NGIwNWZlZGEzOTFiNGIzMGI4Y2ZmZmM1MDMxMjIxYzA0MzFiNWIxM2FiYzU4NTQ2NzI0MDhiMzA4MCIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
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إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
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إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار

المادة الثالثة عشرة:  

ـرَ والهيئـةَ عـن رغبتهِا في عـدمِ تمديدِ أو عـدمِ تُجديدِ عقدِ  ـغُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ المؤجِّ 1. تبلِّ

الاسـتئجارِ عـر البوابـة، أو بـأيِّ وسـيلةٍ أخرى، وذلـك وفقًا لما تحـدده الائحة.

2. يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ فسـخُ العقدِ أو إنهـاؤه وإخاءُ العقـارِ قبل انتهاءِ مـدةِ العقدِ 

ف2م59ل، ف4م59ل - وفقًا لما تحددُه الائحة - وتشملُ الحالاتِ الآتية: 

أ. إذا كان العقارُ غيَر صالحٍ لاستعمالِ بسببِ عيبٍ في الإنشاء.

ب. إذا كان في المكانِ المحيطِ بالعقارِ خطورةٌ على سامةِ مرتادي العقار.

ج. إلغاءَ الجهةِ الحكوميةِ المستأجرةِ.

د. القوةَ القاهرةَ أو الظروفَ الطارئة.

هـ. ثبوتَ عدمِ نزاهةِ عمليةِ الاستئجارِ لسببٍ يعودُ للمؤجر.

و. أيَّ حالةٍ أخرى يحددُها المجلس.

اللائحة

المادة الثامنة والخمسون:

لِ عـلى عنوانـِه  يكـونُ تبليـغُ المؤجـرِ بعـدمِ رغبـةِ الجهـةِ الحكوميـةِ في تمديـدِ العقـدِ عـر البوابـةِ أو بالريـدِ المسـجَّ
المذكـورِ في العقـد.

المادة التاسعة والخمسون:
ـرَ لها  1. يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ فسـخُ العقـدِ أو إنهـاؤه وإخـاءُ العقـارِ قبـل انتهـاءِ مـدةِ العقـدِ إذا توفَّ
عقـارٌ مملـوكٌ للدولـةِ يلبـي احتياجَهـا لم يكـن متوفـرًا عنـد إبـرامِ العقـد، وذلك مع نهايـةِ كلِّ سـنةٍ إيجاريـةٍ، ودونَ 

الإخـالِ بالمـددِ الـواردةِ في )المـادةِ الثانيـةِ والخمسـنَ( مـن الائحة.
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2. يكـونُ فسـخُ العقـدِ أو إنهـاؤه وإخـاءُ العقارِ في الحالاتِ المذكـورةِ في الفقرة )2( من )المـادةِ الثالثةَ عشرةَ( من 
النظـامِ والفقـرة )1( مـن هـذه المادةِ بقـرارٍ من رئيسِ الجهـةِ الحكوميةِ بعد التنسـيقِ مع الهيئة.

لِ  ـغُ المؤجـرُ برغبـةِ الجهـةِ الحكوميـةِ في فسـخِ العقـدِ أو إنهائـه وإخـاءِ العقـارِ عر البوابـةِ أو بالريدِ المسـجَّ 3. يبلَّ
عـلى عنوانـِه المذكـورِ في العقد.

ضُ المؤجـرُ عـن المـدةِ المتبقيـةِ مـن العقدِ بعـد إخاءِ العقـارِ وفقًا للحـالاتِ المذكورةِ في الفقـرة )2( من  4. لا يعـوَّ
مةً عن  )المـادةِ الثالثـةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ أو الفقـرةِ )1( مـن هـذه المـادة. وإذا اسـتَلَمَ المؤجرُ دفعـاتٍ تأجيريـةً مقدَّ

مـدةٍ لم تنتفـعْ بهـا الجهـةُ الحكوميةُ بسـببِ الإنهاءِ أو الفسـخِ فيلتـزِمُ ردَّ تلـك الدفعات.

المادة الرابعة عشرة:  

لا تكـونُ الجهةُ الحكوميةُ المسـتأجرةُ مسـؤولةً عن تعويضِ المؤجرِ عند إخـاءِ العقارِ عن الأضرارِ 

الناتُجـةِ عـن عيبٍ في الإنشـاءِ أو عن الاسـتعمالِ العاديِّ أو عـن تكاليفِ التعديـاتِ أو المباني الإضافيةِ 

ـرِ ووافـق عليهـا قبـل إبـرامِ العقد. وتكـونُ الجهـةُ الحكوميةُ  أو تكاليـفِ إزالتهِـا التـي طلبَتْهـا مـن المؤجِّ

المسـتأجرةُ مسـؤولةً عـن تعويـضِ المؤجـرِ عـن الأضرارِ الناتُجةِ عن الاسـتعمالِ غـيِر العاديِّ وفقًـا للمادةِ 

)السـابعةَ عشرةَ( مـن النظام.

اللائحة

المادة الستون:

1. لأغـراضِ تطبيـقِ النظـامِ والائحـةِ؛ يُقصَـدُ بـالأضرارِ الناتُجـةِ عـن الاسـتعمالِ غـيِر العـادي الأضرارُ التـي لا 
رُ حدوثُهـا مـن الاسـتعمالِ العـاديِّ عـلى الوجـهِ المـرادِ مـن الاسـتئجار، ومنهـا: يتصـوَّ

اتٍ أو أدواتٍ ثابتـة، مثـلُ النوافـذِ والأبـوابِ ومحتويـاتِ المطابـخِ والحمامـاتِ أو إلغاؤهـا أو  أ. اقتـاعُ معـدَّ
اسـتبدالُ غـرضٍ آخـرَ مكانهـا.

ب. هدمُ جدرانٍ أو حصولُ تكسيراتٍ أو حفرٍ في أرضياتِ البناء.

ج. ردمُ برَِكٍ أو مساحاتٍ خراء.

رُ حدوثُهـا للعقـاراتِ  2. لا يَدخُـلُ في تعريـفِ الأضرارِ الناتُجـةِ عـن الاسـتعمالِ غـيِر العـاديِّ الأضرارُ المتصـوَّ
بسـببِ الاسـتعمالِ المعتـادِ للعقـارِ عـلى الوجـهِ المـرادِ مـن الاسـتئجار، ومنهـا:
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ـعُ  أ. تلـفُ بعـضِ تُجهيـزاتِ العقـارِ، مثـلُ أدواتِ السـباكةِ ومفاتيـحِ الكهربـاءِ والمصابيـحِ الكهربائيـةِ المتوقَّ
حدوثُـه.

ُ ألوانِ الدهاناتِ أو تُجهيزاتِ العقارِ المعدنية. ب. تغيرُّ

ُ تُجهيزاتِ العقارِ المعدنية. ج. ارتخاءُ أو تلفُ مقابضِ الأبوابِ والنوافذِ ومفصاتِها أو تغيرُّ

المادة الخامسة عشرة:  م62ل

يكـونُ تسـليمُ العقـارِ - بعـد إخائـه - بموجـبِ محـرٍ تُثــبَتُ فيـه حالتُـه ومـا أصابـه مـن أضرارٍ 
عُ المحرَ ممثلُ الجهةِ الحكوميةِ المسـتأجرةِ والمؤجرُ  نتيجةَ الاسـتعمالِ غيِر العاديِّ - إن وُجِدت - ويوقِّ
أو مـن يمثلُـه. وعنـد اعـتراضِ المؤجـرِ أو مـن يمثلُه عـلى حجـمِ الأضرارِ أو نوعيتهِا المثبتـةِ في المحر، 

ظَـه في المحـرِ ويوقعَـه، وفقًا لما تحـدده الائحة. فلـه أن يكتـبَ تحفُّ

اللائحة

المادة الحادية والستون:

تُعِـدُّ الهيئـةُ نموذجًـا لمحـرِ اسـتامِ العقارِ يشـتملُ على جميـعِ العناصِر الأساسـيةِ الُمتَّبَعَـةِ في تقييمِ العقارِ بحسـبِ 
نوعِـه وطبيعتهِ.

المادة السادسة عشرة:  م62ل

ـغُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجرةُ - عر البوابةِ أو بأيِّ وسـيلةٍ أخرى تحددُهـا الائحة - المؤجرَ  1. تبلِّ
دُ في التبليـغِ موعـدُ التسـلُّمِ  مِ العقـارِ بعـد إخائـه أو في نهايـةِ عقـدِ الاسـتئجارِ، ويحـدَّ بالحضـورِ لتسـلُّ

خـالَ مـدةٍ لا تقـلُّ عـن )خمسـةَ عـرَ( يومًـا من تاريـخِ إباغِـه، ما لم يقـرَّ بعلمِـه بموعدِ التسـلُّم.

2. إذا لم يحـرِ المؤجـرُ أو مـن يمثلُـه في الموعـدِ المحـددِ، يقـومُ ممثـلُ الجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجرةِ 
-بالاشـتراكِ مـع منـدوبٍ مـن الإمـارةِ أو المحافظـةِ أو المركـزِ- بتوقيـعِ محـرٍ بذلـك، وتسـليمِ مفاتيحِ 
العقـارِ إلى الإمـارةِ أو المحافظـةِ أو المركـزِ. وتعَدُّ مسـؤوليةُ الجهةِ الحكوميةِ المسـتأجرةِ منتهيةً بعد تاريخِ 
توقيـعِ المحـر، ولا تَدْفَـعُ أجـرةً عـن أيِّ مـدةٍ بعـد هـذا التاريـخ، ولا تكـونُ الجهـةُ مسـؤولةً عـن أيِّ 

ضررٍ يقـعُ عـلى العقـارِ بعـد ذلك.
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اللائحة

ف3م65ل المادة الثانية والستون: 

مـع مراعـاةِ أحـكامِ المادتـيِن )الخامسـةَ عـشرةَ( و)السادسـةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ؛ يكـونُ تسـليمُ العقارِ عـلى النحوِ 
الآتي:

لِ عـلى عنوانـِه المذكـورِ في العقـدِ -  1. للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ تبليـغُ المؤجـرِ عـر البوابـةِ أو بالريـدِ المسـجَّ
مِ العقـار. بالإضافـةِ إلى البوابـةِ - للحضـورِ لتسـلُّ

2. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ تبليـغُ المؤجـرِ بموعـدِ تسـليمِ العقـارِ قبـل نهايـةِ مـدةِ العقـدِ بمـدةٍ لا تقِلُّ عن 
سـتيَن يومًا.

دُ  ـعُ عليـه ممثـلُ الجهـةِ الحكوميـةِ والمؤجـرُ وتُـزوِّ 3. تُعِـدُّ الجهـةُ الحكوميـةُ محـرًا لتسـليمِ العقـارِ إلى المؤجـرِ ويوقِّ
الهيئـةَ بنسـخةٍ مـن المحـرِ عـر البوابة.

4. يكونُ تسليمُ العقارِ في مدةٍ لا تزيدُ على خمسةَ عرَ يومًا من تاريخِ الإخاء.

المادة السابعة عشرة:  م65ل، م14ن، م18ن

نُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجرةُ لجنـةً مـن )ثاثـةٍ( مـن موظفيهـا؛ لحـصِر الأضرارِ الناتُجـةِ  1. تُكـوِّ

، وتقديـرِ مقـدارِ التعويـضِ، وتحريـرِ محـرٍ مفصـلٍ بذلك، خـالَ مدةٍ لا  عـن الاسـتعمالِ غـيِر العـاديِّ

ف1م63ل تتجاوزُ )خمسةَ عرَ( يومًا من تاريخِ إخاءِ العقار. 

2. إذا كان مقـدارُ التعويـضِ لا يتجـاوزُ )25 %( مـن الأجـرةِ السـنويةِ أو مبلـغَ مائـةِ ألـفِ ريـالٍ، 

ـما أقـل؛ تدفـعُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجرةُ التعويـضَ للمؤجـرِ بعـد إكـمالِ الإجـراءاتِ المنصـوصِ  أيهَّ

عليهـا في المـادةِ )التاسـعةَ عـشرةَ( مـن النظـام.

نُ لجنـةٌ من  3. إذا زاد مقـدارُ التعويـضِ عـن الحـدِّ المشـارِ إليـه في الفقـرةِ )2( مـن هـذه المـادةِ، تكـوَّ

ف2م63ل الجهةِ الحكوميةِ المستأجرةِ، والهيئة؛ لتقديرِ مقدارِ التعويضِ، وتحررُ محرًا بذلك. 
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4. تنهـي اللجنـةُ - الـواردةُ في الفقـرةِ )3( مـن هـذه المـادة - عملَهـا خـالَ مـدةٍ لا تزيـدُ عـلى 

)ثاثـين( يومًـا مـن تاريـخِ إخـاءِ العقـار، وتراعـي - في تقديرِهـا للتعويـض - المـدةَ التـي مضـت بـين 

إخـاءِ العقـارِ ووقـتِ معاينتهِـا لـه.

لُ  دُ مـن يتحمَّ وتحـددُ الائحـةُ الأحـكامَ المتعلقـةَ بعمـلِ اللجنتيِن المشـارِ إليهـما في هذه المـادةِ، وتحدِّ

أتعابَ التقييمِ بحسـبِ المسـؤولية.

اللائحة

المادة الثالثة والستون:

1. تصـدرُ قـراراتُ اللجنـةِ المذكـورةِ في الفقـرةِ )1( مـن )المـادةِ السـابعةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ بالإجمـاعِ أو بأغلبيـةِ 
لُ العضـوُ المخالـفُ رأيَـه وأسـبابَ اختافـِه في محـرِ اللجنـة. الآراء، وإذا صـدرَ القـرارُ بالأغلبيـةِ يسـجِّ

2. يكـونُ ممثـلُ الهيئـةِ في اللجنـةِ المذكـورةِ في الفقـرةِ )3( مـن )المـادةِ السـابعةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ مـن ذوي الخرةِ 
الفنيـةِ والاختصـاصِ في تقديـرِ أضرارِ العقـارات.

3. تصدرُ قراراتُ اللجنةِ المذكورةِ في الفقرةِ )3( من )المادةِ السابعةَ عشرةَ( من النظامِ بالإجماع.

4. ترفـعُ اللجنتـانِ محـرًا عـن أعمالِهـما إلى رئيـسِ الجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ وإلى وزارةِ الماليةِ والهيئـةِ في مدةٍ لا 
تتجـاوزُ خمسـةَ عـرَ يومًا مـن انتهـاءِ أعمالِهما.

نُ في  5. إذا رأتْ أيٌّ مـن اللجنتـيِن حاجـةً إلى الاسـتعانةِ بخبـيٍر لحـصِر الأضرارِ وتقديـرِ مقدارِ التعويـضِ، فتُضمِّ
محرِهـا النهائـيِّ توصيـةً بتحميـلِ أحـدِ أطـرافِ عقـدِ الاسـتئجارِ أو كليهما تلـك الأتعـابَ تبعًا لطبيعـةِ الأضرارِ 

ومسـؤوليةِ الأطـرافِ عنهـا وفقَ أحـكامِ النظـامِ والائحة.

هِم بنزاهةٍ وحيادية. 6. يلتزمُ أعضاءُ كلتا اللجنتيِن أداءَ مهامِّ

المادة الثامنة عشرة:  

إذا قـام المؤجـرُ بترميـمٍ أو تعديـلٍ أو تغييٍر في العقارِ بعـد إخائه وقبل قيامِ أيٍّ من اللجنتيِن المشـارِ 

إليهـما في المـادةِ )السـابعةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ - بحسـب الأحـوال - بحـصِر الأضرارِ وتقديـرِ قيمتهِـا؛ 

فليـس للمؤجـرِ حقُّ طلـبِ التعويض.
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المادة التاسعة عشرة:  م17ن، م65ل

لِ في  ـرَ بمقـدارِ التعويـضِ - بخطـابٍ عـلى عنوانـِه المسـجَّ ـغُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ المؤجِّ تبلِّ

عقـدِ الاسـتئجارِ الموحـدِ أو بـأيِّ وسـيلةٍ أخرى تحددُها الائحـة - خالَ مدةٍ لا تتجاوزُ )خمسـةَ عرَ( 

ـرُ التعويـضَ فيعتمِدُ رئيـسُ الجهـةِ الحكوميةِ صرفَ  يومًـا مـن تاريـخِ تقديـرِ التعويـض. فـإذا قَبـِلَ المؤجِّ

ـمُ أمـامَ الجهـةِ  ـرُ التعويـضَ فلـه التظلُّ التعويـضِ خـالَ المـدةِ التـي تحددُهـا الائحـة. وإذا لم يَقبـلِ المؤجِّ

الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ، وفقًـا للإجـراءاتِ النظاميـةِ المتبعة.

اللائحة

المادة الرابعة والستون:

لِ عـلى عنوانـِه المذكورِ  ـرَ بمقـدارِ التعويـضِ عـر البوابـةِ أو بالريدِ المسـجَّ ـغُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ المؤجِّ تُبلِّ
العقد. في 

المادة الخامسة والستون:

1. يكـونُ صرفُ التعويـضِ المشـارِ إليـه في )المادةِ التاسـعةَ عـشرةَ( من النظامِ في مدةٍ لا تتجـاوزُ مئةً وعرينَ يومًا 
مـن تاريخِ قبولِ المؤجـرِ التعويضَ.

2. إذا لم يَقبـلِ المؤجـرُ قيمـةَ التعويـضِ المقـدرةَ مـن إحـدى اللجنتـيِن المشـارِ إليهـما في )المـادةِ السـابعةَ عـشرةَ( مـن 
مُ بعد ذلـك إلى ديوانِ المظالمِ وفـقَ الإجراءاتِ  ـمُ أمـامَ الجهـةِ الحكوميةِ المسـتأجِرةِ ابتداءً ثـم التقدُّ النظـامِ فلـه التظلُّ

النظاميـةِ المتبعة.

مِ إثبـاتُ حالةِ المبنى بتقريرٍ صـادرٍ عن مكتبٍ  3. يجـبُ عـلى المؤجـرِ المعـترضِ عـلى قيمةِ التعويضِ أو نتيجـةِ التظلُّ
هنـدسيٍّ معتمَـدٍ قبـل إجـراءِ أيِّ تعديـاتٍ أو ترميـماتٍ قبـل الفصـلِ في اعتراضِـه، ولا يُعــتَدُّ بـأيِّ أضرارٍ مثبَتةٍ في 
التقريـرِ الهنـدسيِّ غـيِر تلـك التـي أُثبتِـتْ في تقريـرِ أيٍّ مـن اللجنتـيِن المذكورتـيِن في )المـادةِ السـابعةَ عـشرةَ( مـن 
النظـامِ أو في محـرِ تسـليمِ المبنـى الـواردِ في )المـادةِ الخامسـةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ والفقـرةِ الثالثةِ مـن )المـادةِ الثانيةِ 

والسـتنَ( مـن الائحـةِ أو في اعـتراضِ المؤجـرِ في ذاتِ المحـرِ عـلى حجـمِ الأضرارِ أو نوعيتهِـا المثبَتـة.

4. إذا لم تُنـهِ اللجنـةُ المشـارُ إليهـا في الفقـرةِ )1( مـن )المـادةِ السـابعةَ عـشرةَ( مـن النظـامِ أعمالَهـا في المـدةِ المحـددةِ 
بسـببٍ عائـدٍ إلى الجهـةِ الحكوميـةِ فتُسـتكمَلُ الإجـراءاتُ عـلى الوجـهِ المعتـادِ وتتحمـلُ الجهـةُ الحكوميـةُ تبعـاتِ 

ذلك.
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أحكام عامة
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أحكام عامة

المادة العشرون:  

يكونُ استئجارُ الجهاتِ الحكوميةِ للعقارِ خارجَ المملكةِ وفقًا لضوابطَ يصدِرُها المجلسُ بالتنسيقِ 

نُ تلك الضوابطُ التوازنَ بين مصلحةِ الراءِ أو الاستئجار)1(. مع الجهاتِ ذاتِ العاقة، وتتضمَّ

المادة الحادية والعشرون:  م66ل

دونَ إخـالٍ بالأنظمـةِ ذاتِ العاقـة)2(، يجوزُ للجهةِ الحكوميةِ تنفيذُ أعمالٍ أو تشـطيباتٍ في العقارِ 

ـرِ كتابيًّـا، وذلـك وفقًـا للضوابـطِ التي  المسـتأجَرِ خـالَ مـدةِ الاسـتئجارِ بعـد الاتفـاقِ عليهـا مـع المؤجِّ

تحددُهـا الائحة.

اللائحة

المادة السادسة والستون:

1. مـع مراعـاةِ أحـكامِ )المـادةِ الحاديـةِ والعشريـنَ( مـن النظـامِ؛ إذا رغبـتِ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ في تنفيـذِ 
أعـمالٍ أو تشـطيباتٍ في العقـارِ المسـتأجَرِ أثنـاءَ مـدةِ الاسـتئجارِ فتتفقُ مع المؤجـرِ كتابيًّا - بعد موافقـةِ الهيئةِ - على 

ذلـك مـع الالتـزامِ بالضوابـطِ الآتية:

أ. أن يكونَ للجهةِ الحكوميةِ المستأجِرةِ حاجةٌ فعليةٌ إلى تنفيذِ أعمالٍ أو تشطيباتٍ في العقار.

ب. أن يتوفرَ لدى الجهةِ الحكوميةِ الاعتمادُ الماليُّ الازمُ لتنفيذِ هذه الأعمالِ أو التشطيباتِ.

ج. ألاَّ يترتبَ على هذه الأعمالِ أو التشطيباتِ إحداثُ تغييراتٍ جوهريةٍ في العقار.

)ضوابـطُ اسـتئجارِ الجهـاتِ الحكوميـةِ للعقـاراتِ خـارجَ المملكـةِ العربيـةِ السـعوديةِ( بقـرارِ مجلـسِ إدارة  صـدرت   )1(
ثـةِ بالقـرارِ ذي الرقـم  الهيئـةِ العامـةِ لعقـاراتِ الدولـةِ ذي الرقـم )ق/2021/12( والتاريـخ 1442/5/7هــ، المحدَّ

1444/7/16هــ. والتاريـخ  )ق/2023/28( 
مـن الأنظمـةِ ذاتِ العاقـة: )نظـام المنافسـاتِ والمشـرياتِ الحكومية( الصـادرُ بالمرسـومِ الملكي ذي الرقـم )م/128(   )2(
والتاريـخ  الرقـم )3479(  ذي  الماليـةِ  وزيـرِ  بقـرارِ  الصـادرةُ  التنفيذيـةُ(  و)لائحتُـه  والتاريـخ 1440/11/13هــ. 

1441/8/11هــ.

https://www.spga.gov.sa/ApiGateway/temp/2023/2/f9f34d25-4d59-43d3-9baf-acfbf8918b4b.pdf
https://seu.edu.sa/media/1929/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8.pdf
https://seu.edu.sa/media/1929/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8.pdf
https://seu.edu.sa/media/1929/%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8.pdf
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ـرُ عـن تكلفـةِ إزالـةِ الأعـمالِ أو التشـطيباتِ التـي قامـت بهـا الجهـةُ الحكوميـةُ إذا وافـقَ عـلى  ضُ المؤجِّ 2. لا يعـوَّ
ـرِ عـلى تنفيذِ  ـنَ الاتفـاقَ مـع المؤجِّ إجرائهـا. ويجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ - بعـد موافقـةِ الهيئـةِ - أن تُضمِّ

الأعـمالِ والتشـطيباتِ حكـمًا يقـضي بتعويضِـه عـن تكلفـةِ إزالتهِـا.

3. إذا انتفـت قـدرةُ الجهـةِ الحكوميـةِ عـلى الانتفـاعِ بالعقـارِ أثنـاءِ تنفيـذِ الأعـمالِ أو التشـطيباتِ عليـه لسـببٍ غيِر 
لُ مـدةُ  عائـدٍ إلى تأخـرِ الجهـةِ الحكوميـةِ أو تعثرِهـا في التنفيـذِ فـا تحتسَـبُ مـدةُ التنفيـذِ ضمـنِ مـدةِ العقـدِ، وتُعـدَّ
العقـدِ تلقائيًّـا تبعًـا لذلـك، وإذا أمكـنَ الانتفـاعُ الـكيُّ أو الجزئـيُّ بالعقارِ فتُحتسَـبُ مـدةُ التنفيذِ ضمنَ مـدةِ العقد.

المادة الثانية والعشرون:  م67ل

1. يلتـزمُ المؤجـرُ عـلى نفقتـِه الخاصـةِ بترميـمِ وإصـاحِ عيـوبِ الإنشـاءِ التـي تطـرأُ عـلى العقـارِ 
المسـتأجَرِ وتحـدُّ مـن اسـتمرارِ الانتفـاعِ بـه للغـرضِ المسـتأجَرِ من أجلِـه، دون المطالبـةِ بـأيِّ تعويضٍ أو 
زيـادةٍ في الأجـرةِ أثنـاء سريـانِ العقـد. وإذا لم يبـدأِ المؤجـرُ في إصـاحِ عيوبِ الإنشـاءِ خالَ المـددِ التي 
تحددُهـا الائحـةُ، جـاز للجهـةِ الحكوميـةِ إصـاحُ العيـوبِ على حسـابهِ وحسـمُها مـن الأجـرةِ وفقًا لما 

الائحة. تحـددُه 

2. عـلى الجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ اتخـاذُ مـا يلـزمُ للمحافظـةِ عـلى العقـارِ المسـتأجَرِ خـالَ مـدةِ 
اسـتئجارِه.

3. تكـونُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ مسـؤولةً عـن إجـراءِ الصيانـةِ وتكاليفِهـا الازمـةِ للعقـارِ 
م69ل د.  وإصاحِ أيِّ ضررٍ يسببُه استعمالُها له، وفقًا لأحكامِ عقدِ الاستئجارِ الموحَّ

لُهـا المؤجـرُ ويُنـَصُّ عليهـا في عقـدِ  دُ الائحـةُ بنـودَ صيانـةِ العقـارِ المسـتأجَرِ التـي يتحمَّ 4. تحـدِّ
ـد. الموحَّ الاسـتئجارِ 

اللائحة

المادة السابعة والستون:

مـع مراعـاةِ أحـكامِ )المـادةِ الثانيـةِ والعشريـنَ( مـن النظـامِ، يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ إصـاحُ العيـوبِ الإنشـائيةِ 
التـي تطـرأُ عـلى العقـارِ المسـتأجَرِ وتُحـدُّ من اسـتمرارِ الانتفاعِ به للغرضِ المسـتأجَرِ مـن أجلِه على حسـابِ المؤجرِ 

وحسـمُها مـن الأجـرةِ وفـقَ الضوابـطِ الآتيةِ:
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ـغَ المؤجـرُ بالعيـوبِ الإنشـائيةِ عـرِ البوابـةِ أو بالريـدِ المسـجلِ عـلى عنوانهِ المذكـورِ في العقدِ بعـد إثباتِها  1. أن يبلَّ
في تقريـرٍ صـادرٍ عـن مكتـبٍ هنـدسيٍّ معتَمـدٍ. ويتحمـلُ المؤجـرُ تكلفـةِ التقريـرِ الهنـدسيِّ إذا أثبـتَ التقريـرُ وجودَ 

عيـوبِ إنشـاءٍ تُحـدُّ مـن اسـتمرارِ الانتفـاعِ بالعقـارِ للغرضِ المسـتأجَرِ مـن أجلِه.

2. لا يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ إصـاحُ عيـوبِ الإنشـاءِ على حسـابِ المؤجـرِ إلاَّ إذا لم يبدأِ المؤجـرُ في إصاحِ تلك 
العيـوبِ في مـدةٍ لا تتجـاوزُ خمسـةَ عـرَ يومًـا مـن تاريـخِ إباغِـه بهـا، ويجـوزُ زيـادةُ تلـك المـدةِ إلى ثاثـيَن يومًـا 
-بحـدٍّ أقـى - إذا كانـت تلـك العيـوبُ تسـتدعي بطبيعتهِـا مدةً أطـولَ لحصِرهـا وتحديدِها قبل بـدءِ العملِ على 

إصاحِها.

دُ  لُ فيهـا عيـوبُ الإنشـاءِ خطـرًا يهـدِّ 3. يسـتثنى مـن أحـكامِ الفقـرةِ )2( مـن هـذه المـادةِ الحـالاتُ التـي تشـكِّ
ارِها، وفي هـذه الحالةِ  لُ خطـرًا على سـامةِ منسـوبي الجهـةِ الحكوميـةِ وزوَّ اسـتمراريةَ عمـلِ المرفـقِ العـامِّ أو يشـكِّ
يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ إثبـاتُ العيـوبِ المذكـورةِ في تقريـرٍ صـادرٍ عـن مكتـبٍ هنـدسيٍّ معتمَـدٍ ومحـرٍ يثبـِتُ 

الوقـوفَ عـلى تلـك العيـوب، والبـدءُ بأعـمالِ الإصـاحِ عـلى حسـابِ المؤجـر.

4. إذا امتنعَ المؤجرُ عن تعويضِ الجهةِ الحكوميةِ المسـتأجرةِ عن قيمةِ أعمالِ الإصاحِ المثبتةِ بمسـتنداتٍ معتمدةٍ، 
جـاز للجهـةِ الحكوميـةِ حسـمُها مـن الأجرةِ مـع تزويدِ الهيئـةِ بتلك المسـتنداتِ، على أن يكونَ الحسـمُ مـن الدفعةِ 
التأجيريـةِ التاليـة لانتهـاءِ أعـمالِ الصيانـةِ، ولا يُخِـلُّ هذا بحقِّ الجهـةِ الحكوميـةِ في الرجوعِ على المؤجـرِ بالتعويضِ 

عـن قيمـةِ أعـمالِ الإصاحِ إذا اسـتوفيتْ جميـعُ الدفعاتِ التأجيريةِ قبل اسـتيفاءِ كاملِ قيمـةِ التعويض.

المادة الثامنة والستون:

تلتـزمُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجِرةُ إجـراءَ الصيانـةِ العاديـةِ الوقائيـةِ الازمـةِ للعقـارِ المسـتأجَرِ، وهـي الأعـمالُ 
الدوريـةُ المتكـررةُ التـي يلـزمُ إجراؤهـا لتفـادي التلـفِ التدريجـيِّ للأجهـزةِ والمعـداتِ ومرافـقِ العقـارِ وأجزائـه، 
وفحـصَ الأجهـزةِ والمعـداتِ طبقًـا لتعليـماتِ الكتيبـاتِ والأدلـةِ الفنيـةِ للـركاتِ الفنيـةِ الصانعـةِ، وإصاحَ ما 

يلحـقُ بهـا مـن أضرارٍ نتيجـةَ الاسـتعمال.

المادة التاسعة والستون:

و)الحاديـةِ  )الخمسـنَ(  والمادتـيِن  النظـامِ  مـن  والعشريـنَ(  الثانيـةِ  )المـادةِ  مـن   )3( الفقـرةِ  أحـكامِ  مراعـاةِ  مـع 
ـلُ كلُّ جهـةٍ حكوميةٍ  والخمسـنَ( مـن الائحـة؛ عنـد اسـتئجارِ جهتـيِن حكوميتـيِن أو أكثـرَ لعقـارٍ واحـد، فتتحمَّ
إجـراءاتِ وتكاليـفَ الصيانـةِ العاديـةِ )الوقائيـةِ( لأجـزاءِ العقـارِ المسـتأجَرِ الواقعـةِ تحـتَ تصرفهِـا. وأما بالنسـبةِ 
ـلُ المؤجـرُ إجراءاتِ وتكاليـفَ صيانتهِا، ويُنـَصُّ على ذلك في العقد. وفي هـذه الحالةِ لا  للأجـزاءِ المشـتَركةِ فيتحمَّ
يجـوزُ أن تتجـاوزَ أسـعارُ وتكاليـفُ صيانـةِ الأجـزاءِ المشـتركةِ في قيمـةِ العقـودِ ما كانت سـتدفعُه الجهـةُ الحكوميةُ 

لـتْ إجـراءاتِ صيانـةِ تلـك الأجـزاءِ المشـتركةِ وتكاليفَها. المسـتأجِرةُ لـو تحمَّ
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المادة السبعون:
يلتـزمُ المؤجـرُ إجـراءَ الصيانـةِ العاجيـةِ )التصحيحيـةِ( للتجهيـزاتِ الأساسـيةِ للعقـارِ المسـتأجَرِ الازمـةِ لـه؛ 

ـلُ تكاليفَهـا، عـلى أن يُنـَصَّ عـلى ذلـك في العقـد. كالمصاعـدِ الكهربائيـةِ والهيدروليكيـةِ ويتحمَّ

المادة الثالثة والعشرون:  
يجـوزُ أن تُتخـذَ الإجـراءاتُ المنصـوصُ عليها في النظـامِ والائحةِ إلكترونيًّا، وذلـك وفقًا لما تحددُه 

الائحة.

اللائحة

المادة الحادية والسبعون:

دونَ الإخـالِ بأحـكامِ النظـامِ والائحـةِ والأنظمـةِ ذاتِ العاقةِ)1(؛ يجـوزُ اتخاذُ الإجراءاتِ المنصـوصِ عليها في 
النظـامِ والائحـةِ عـر البوابةِ أو بالريدِ المسـجلِ عـلى العناوينِ المذكـورةِ في العقد.

المادة الرابعة والعشرون:  
يختـصُّ ديـوانُ المظـالمِ بالفصـلِ في جميـعِ المنازعـاتِ التي تنشـأُ عن تطبيقِ أحـكامِ النظـامِ أو الائحةِ 

الضوابط. أو 

المادة الخامسة والعشرون:  م72ل
ـا إلى الهيئـةِ عن حالـةِ العقارِ المسـتأجرِ، وفقًا  مُ الجهـةُ الحكوميـةُ المسـتأجرةُ للعقـارِ تقريـرًا دوريًّ تقـدِّ

لمـا تحـددُه الائحة.

اللائحة

المادة الثانية والسبعون:
ثُـه  1. مـع مراعـاةِ حكـمِ )المـادةِ الخامسـةِ والعشريـنَ( مـن النظـامِ؛ تُعِـدُّ الهيئـةُ نموذجًـا للتقريـرِ الـدوريِّ وتحدِّ

بحسـبِ الحاجـةِ وتنـرُه عـر البوابـة.

مـن الأنظمـةِ ذاتِ العاقـة: )نظـام التعامـلاتِ الإلكرونيـةِ( الصـادرُ بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم )م/18( والتاريـخ   )1(
1428/3/8هــ. و)لائحتُـه التنفيذيـةُ( الصـادرةُ بقـرارِ وزيـرِ الاتصالاتِ وتقنيـةِ المعلومات ذي الرقـم )2( والتاريخ 

1429/3/10هـ.

https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6InRkUEt0b0NjV285RWxwT2V2bDZ6Wmc9PSIsInZhbHVlIjoiWFZtb0xocmxsN0d1c1o1MHpsUjVqQT09IiwibWFjIjoiNjVhZjg5MzcyMzY3ZjJhNTk2NmRiYjVjY2NmOGU3ZjhmOWI5MjA1MTZkNTEwM2Q2ZjhlZWZjOTJjNDc5MWEyYyIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6InRkUEt0b0NjV285RWxwT2V2bDZ6Wmc9PSIsInZhbHVlIjoiWFZtb0xocmxsN0d1c1o1MHpsUjVqQT09IiwibWFjIjoiNjVhZjg5MzcyMzY3ZjJhNTk2NmRiYjVjY2NmOGU3ZjhmOWI5MjA1MTZkNTEwM2Q2ZjhlZWZjOTJjNDc5MWEyYyIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6IllHTjBOTXpENWEvSTZoZ3BiMWtsQWc9PSIsInZhbHVlIjoiTGVuWFFvYXM5SE5BUXllSXkwUGhoUT09IiwibWFjIjoiYzU5OGRlNWFkYTNjMTEzYmI3MWU0NzJkNWU3NjA5NzM5YjFjODhmNDI2MzhkMDZmZmUyOTFmZjlhODY2MzI4MiIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
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2. يجبُ أن يشتملَ نموذجُ التقريرِ الدوريِّ على ما يأتي:

أ. حالةِ العقار.
ةِ في العقارِ إن وُجدت. ب. المساحاتِ الشاغرةِ غيِر المستغَلَّ

اتٍ في استيفاءِ الجهةِ الحكوميةِ للضوابطِ المنصوصِ عليها في )المادةِ الرابعةِ( من النظام. ج. أيِّ تغيرُّ
د. أيِّ معلوماتٍ أخرى تحددُها الهيئةُ في النموذجِ.

مُ التقريـرُ الـدوريُّ عـن حالـةِ العقـارِ المسـتأجَرِ مـرةً واحـدةً عـلى الأقـلِّ في كلِّ سـنةٍ تعاقديـةٍ، وذلـك قبل  3. يُقـدَّ
نهايـةِ السـنةِ بمـدةٍ لا تقِـلُّ عـن ثاثـيَن يومًا.

دَهـا بتقريـرٍ عـن حالـةِ العقـارِ المسـتأجَرِ في أيِّ  4. يجـوزُ للهيئـةِ أن تطلـبَ مـن الجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ أن تُزوِّ
دَهـا بـه الجهـةُ الحكوميـةُ في مـدةٍ لا تتجـاوزُ  وقـتٍ أثنـاءَ مـدةِ الاسـتئجارِ إذا رأتْ حاجـةً إلى ذلـك، عـلى أن تُزوِّ

عـرةَ أيـامٍ مـن تاريـخِ طلبهِا.

المادة السادسة والعشرون:  م73ل

للعقـاراتِ  دوريـةٍ  بزيـاراتٍ  القيـامُ   - الرقابيـة  الجهـاتِ  باختصاصـاتِ  إخـالٍ  دونَ   - للهيئـةِ 

المسـتأجَرةِ مـن الجهـاتِ الحكوميةِ، للتأكدِ من صاحيتهِا وحسـنِ اسـتعمالِها وماءمتهِـا لحاجةِ العمل.

اللائحة

المادة الثالثة والسبعون:
يراعى في تطبيقِ أحكامِ )المادةِ السادسةِ والعشرينَ( من النظامِ الآتي:

1. أن يكـونَ موظـفُ الهيئـةِ من أهلِ الخـرةِ والدرايةِ والتأهيلِ الفنيِّ الازمِ لتقييمِ صاحيةِ العقاراتِ المسـتأجَرةِ 
وحسـنِ اسـتعمالِها وماءمتهِا للغرض الذي استُأجِرتْ من أجلِه.

َ الغـرضَ من زيارتهِ  2. أن يـرزَ موظـفُ الهيئـةِ مـا يـدلُّ على صفتـِه الوظيفيةِ، وخطـابَ تكليفِه بالزيـارةِ، وأن يبينِّ
للجهةِ الحكوميةِ المسـتأجِرة.

3. أن تلتزمَ الجهةُ الحكوميةُ تسـهيلَ عملِ موظفِ الهيئةِ المكلَّفِ بإجراءِ الزياراتِ الدوريةِ للعقاراتِ المسـتأجَرةِ، 
وأن تُطْلِعَـه عـلى كامـلِ العقـارِ ومرافقِـه بالإضافـةِ إلى أيِّ تقاريـرَ أو مسـتنداتٍ تخصُّ اسـتئجارَ العقارِ أو تشـغيلَه 

أو استغالَه.
ه. 4. أن يلتزمَ موظفُ الهيئةِ بذلَ العنايةِ الواجبةِ عند أداءِ مهامِّ
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المادة السابعة والعشرون:  ف1م74ل

دونَ إخـالٍ بالأنظمـةِ ذاتِ العاقـة)1(، يجـوزُ للجهةِ الحكوميـةِ - بعد موافقةِ الهيئـةِ ووزارةِ المالية 

- اسـتئجارُ العقـارِ المنتهـي بالتمليـكِ، وذلـك وفقًا لما تحـدده الائحة.

اللائحة

المادة الرابعة والسبعون:

1. مـع مراعـاةِ أحـكامِ )المـادةِ السـابعةِ والعشريـنَ( من النظام؛ يجـوزُ للجهاتِ الحكوميةِ اسـتئجارُ العقـارِ المنتهيَ 
بالتمليكِ في الحـالاتِ الآتية:

أ. إذا كانَ الغرضُ من الاستئجارِ اتخاذَ مقرٍّ دائمٍ للجهةِ أو لأيٍّ من فروعِها.

ب. إذا لم تتوافرِ الاعتماداتُ الماليةُ الازمةُ لراءِ العقارِ رغمَ حاجةِ الجهةِ الحكوميةِ إلى تملكِ العقار.

ج. أيِّ حالةٍ أخرى يصدرُ بشأنِها موافقةُ المجلس.

2. يشـتَرطُ أن يتوفـرَ في العقـارِ المـرادِ اسـتئجارُه بطريقـةِ الاسـتئجارِ المنتهـي بالتمليكِ الروطُ المنصـوصُ عليها 
في )المـادةِ السادسـةِ( مـن النظـامِ بالإضافـةِ إلى ما يأتي:

أ. اسـتيفائه معايـيَر ومواصفـاتِ بنـاءِ عقـاراتِ الدولـةِ وتخطيطهِـا وتصميمِهـا وتنفيذِها وتطويرِهـا المعتمدةَ 
مـن المجلس.

ب. سامتهِ من الناحيةِ الإنشائيةِ بناءً على تقريرٍ صادرٍ عن مكتبٍ هندسيٍّ معتمَد.

ج. أن يكونَ ضمنَ مخططٍ معتمَد.

د. وجودِ تقريرٍ مساحيٍّ معتمَدٍ عن العقار.

الإنفـاقِ  كفـاءةِ  هيئـةِ  تعـرضَ عـلى  أن  بالتمليـكِ  منتهيًـا  اسـتئجارِ عقـارٍ  الراغبـةِ في  الجهـةِ الحكوميـةِ  3. عـلى 
والمروعـاتِ الحكوميـةِ دراسـةَ الجـدوى والتكلفةَ التقديريـةَ ووثائقَ المنافسـةِ ووثائقَ التأهيلِ المسـبقِ وما اتخذتْه 

مـن إجـراءاتٍ بشـأنِ ذلـك.

والتاريـخ  )م/48(  الرقـم  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التمويـلي(  الإيجـار  )نظـام  العاقـة:  ذات  الأنظمـة  ومـن   )1(
1433/8/13هــ، و)لائحتـه التنفيذيـة( الصـادرة بقـرار محافـظ مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي )البنـك المركـزي 
حاليًـا( ذي الرقـم )1/م ش ت( والتاريـخ 1434/4/14هــ. ومنهـا: )ضوابـط تملك الدولة للعقـار( الصادرة بقرار 

مجلـس إدارة الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة ذي الرقـم )ق/2022/16/13( والتاريـخ 1444/6/4هــ.

https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6Ik11dU9uTVJQM0VmN0JRMHhpVkZuRXc9PSIsInZhbHVlIjoib1BHS3cwdnZqTU43OFJhRVppanZvQT09IiwibWFjIjoiYTRlZTYyZGEyZGY2OTMxNzk1MWU5YWYzYWEyN2ZmM2Q0NjkxNGQ2YzRiOGFkYjQ0NzE3NzQ0ZjRhZTQ1YzRkOSIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
https://ncar.gov.sa/api/index.php/resource/eyJpdiI6ImZ0amR2dUk1S3JXUlVSM3hEcS9kdXc9PSIsInZhbHVlIjoidElIcjMrSGtqeWdIVHVNT3M3WUM3Zz09IiwibWFjIjoiMmM1ZGU4YzU1ODFjYjJlMWE3MTI4YmVjZWU3M2Y5NmQ2ODk0MGJlMjU5YWQ2MmY0ODFmYzg1MmRjODY0MTI5YiIsInRhZyI6IiJ9/Documents/OriginalAttachPath
https://www.spga.gov.sa/ApiGateway/temp/2023/2/e6302af3-0de7-4c26-a064-b4b14df9057a.pdf
https://www.spga.gov.sa/ApiGateway/temp/2023/2/e6302af3-0de7-4c26-a064-b4b14df9057a.pdf
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4. عـلى هيئـةِ كفـاءةِ الإنفـاقِ والمروعـاتِ الحكوميـةِ مراجعـةُ مـا تعرِضُه الجهـةُ الحكوميـةُ بموجبِ الفقـرةِ )3( 
مـن هـذه المـادةِ والـردُّ خـالَ مـدةٍ لا تتجـاوزُ خمسـةَ عرَ يـومِ عملٍ مـن تاريـخِ ورودِها.

المادة الخامسة والسبعون:

1. يكـون اسـتئجارُ الجهـاتِ الحكوميـةِ للعقـاراتِ اسـتئجارًا منتهيًـا بالتمليـكِ وفقًـا لنمـوذجِ عقـدِ الاسـتئجارِ 
المنتهـي بالتمليـكِ الـذي تضعُـه الهيئـةُ بالتنسـيقِ مـع الجهـاتِ الحكوميـةِ ذاتِ العاقـة.

2. تطبَّـقُ أحـكامُ النظـامِ والائحـةِ عـلى عملياتِ اسـتئجارِ الجهـاتِ الحكوميةِ للعقارِ اسـتئجارًا منتهيًـا بالتمليكِ 
بـما لا يتعـارضُ مع طبيعةِ الاسـتئجار.

3. تقيِّـمُ الهيئـةُ العقـارَ المـرادَ اسـتئجارُه اسـتئجارًا منتهيًـا بالتمليـكِ مـن الناحيتـيِن الماليـةِ والفنيـةِ، وذلـك وفـقَ 
ضوابـطِ تملُّـكِ الدولـةِ للعقـارِ التـي يضعُهـا المجلـس.

4. لا يجـوزُ للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ اسـتئجارًا منتهيًـا بالتمليـكِ إبـاغُ المؤجـرِ عـن عدولِهـا عـن رغبتهِـا في 
التملُّـك إلا بعـد موافقـةِ الهيئـة.

المادة الثامنة والعشرون:  

دِ، تشتملُ على الأحكامِ المتصلةِ بالآتي: تضعُ الهيئةُ نماذجَ عقدِ الاستئجارِ الموحَّ

1. تأجيِر العقارِ المستأجَرِ للغيِر من الباطن، أو التنازلِ عنه لمصلحةِ جهةٍ حكوميةٍ أخرى.

2. القوةِ القاهرةِ أو الظروفِ الطارئة.

3. تُجهيزِ العقارِ وتشغيلِه وصيانتهِ ونظافتهِ، والحراساتِ الأمنيةِ - إن وجدت - ونحوِ ذلك.

4. حقِّ الجهةِ الحكوميةِ في إنهاءِ عقدِ الاستئجارِ مع نهايةِ كلِّ سنةٍ إيجارية.

5. الحقِّ في إنهاءِ عقدِ الاستئجارِ في حالةِ إلغاءِ الجهةِ الحكوميةِ المستأجرة.

اللائحة

المادة السادسة والسبعون:
للجهـةِ الحكوميـةِ المسـتأجِرةِ بعـد موافقـةِ الهيئـةِ تأجـيُر العقارِ المسـتأجَرِ للغيِر من الباطـنِ أو التنـازلُ عنه لمصلحةِ 

جهـةٍ حكوميـةٍ أخـرى دون موافقةِ المؤجـرِ وفقًا للضوابـطِ الآتية:
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1. ألاَّ تتجاوزَ مدةُ التأجيِر من الباطنِ مدةَ العقدِ الأساسي.

2. أن تكـونَ المسـاحةُ المـرادُ تأجيُرهـا أو التنـازلُ عنهـا زائـدةً عـلى الحاجـةِ الفعليـةِ للجهـةِ الحكوميـةِ، وبـما لا 
يتعـارضُ مـن حاجتهِـا المسـتقبليَّةِ للعقـار.

3. أن تكـونَ قيمـةُ عقـدِ التأجـيِر مـن الباطـنِ مسـاويةً لقيمـةِ العقـدِ الأسـاسيِّ - بالنسـبةِ والتناسـبِ مـع المسـاحةِ 
ـرةِ - إذا كان العقـدُ مـع جهـةٍ حكوميـةٍ أخـرى. المؤجَّ

4. ألاَّ تزيدَ نسبةُ المساحةِ المرادِ تأجيُرها على )25%( من مساحةِ العقار.

5. أن تلتـزمَ الجهـةُ الحكوميـةُ بالأنظمـةِ والقـراراتِ والتعليـماتِ والإجـراءاتِ المتبعـةِ لتأجـيِر عقـاراتِ الدولـةِ 
واسـتثمارِها)1(.

دَ الجهةُ الحكوميةُ مركزَ تنميةِ الإيراداتِ غيِر النفطيةِ بنسخةٍ من عقدِ التأجير. 6. أن تُزوِّ

ومـن أبـرزِ ذلـك: )لائحـة التصرفِ في عقـاراتِ الدولةِ( الصـادرةُ بقرارِ مجلـسِ إدارةِ الهيئةِ العامةِ لعقـاراتِ الدولةِ ذي   )1(
ثةُ بالقـرارِ ذي الرقـمِ )ق/2022/15/3( والتاريخ  الرقـم )ق/2020/6/4( والتاريـخ 1441/9/20هــ، المحدَّ

1444/3/2هــ، ثـم بالقرارِ ذي الرقـمِ )ق/2023/18/1( والتاريخ 1445/3/10هـ.

https://www.spga.gov.sa/ApiGateway/temp/2024/1/37d98358-491d-4260-9533-73e8ac7ab101.pdf
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أحكام ختامية
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أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون:  

يصـدِرُ المجلـسُ الائحـةَ خـالَ )مئةٍ وثمانـين( يومًا مـن تاريخِ نرِ النظـامِ، ويُعمل بهـا من تاريخِ 

نفاذِه)1(.

المادة الثلاثون:  

يحـلُّ النظـامُ محـلَّ نظامِ اسـتئجارِ الدولـةِ للعقـارِ وإخائه، الصادرِ بالمرسـومِ الملكـي رقم )م/61( 

وتاريـخ 1427/9/18هــ، ويلغي مـا يتعارضُ معه مـن أحكام.

المادة الحاديةُ والثلاثون:  

يُعمَلُ بالنظامِ بعد مضيِّ )مئةٍ وثمانين( يومًا من تاريخِ نرِه في الجريدةِ الرسمية)2(.

اللائحة

المادة التاسعة والسبعون:

دُ أو تُنهى  دُ أو تُُجـدَّ تـسري أحـكامُ النظـامِ والائحـةِ من تاريـخِ نفاذِهما على عقودِ الاسـتئجارِ الجديـدةِ أو التي تُمدَّ
أو تُفسَـخُ بعد ذلـك التاريخ.

المادة الثمانون:

تنرُ الائحةُ في الجريدةِ الرسميةِ، ويُعمَلُ بها من تاريخِ نفاذِ النظام)3(.

صدرتِ الائحةُ بقرارِ مجلسِ إدارةِ الهيئةِ ذي الرقم )ق/2022/16/2( والتاريخ 1444/6/4هـ.  )1(
نُرَِ النظامُ في جريدةِ أمِّ القرى في 1444/1/7هـ في العدد )4942(.  )2(

نُرِتِ الائحةُ في جريدةِ أمِّ القرى في 1444/7/5هـ في العدد )4967(.  )3(



الفهرس62

الفهارس
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ص  الفهرس الموضوعي 
 لمواد نظام استئجار الدولة للعقار

ولائحته التنفيذية
10 ........................................................................................ التعريفات:
1 1 ......................................................................................... المادة الأولى )ن(: تعريفات النظام

1 المادة الأولى )ل(: تعريفات الائحة....................................................................................... 1

13 .................................................................................... أهداف النظام:
1 المادة الثانية )ن(: بيان أهداف النظام....................................................................................... 4

15 .................................................................................. خطة الاستئجار:
1 6 ......................................................................................................... المادة الثالثة )ن(:

1 المادة الثانية )ل(:......................................................................................................... 6

شروط الاستئجار:................................................................................. 17
1 8 ..................................................................................... المادة الرابعة )ن(: ضوابط الاستئجار

1 8 .............................................................................. المادة الرابعة )ل(: إثبات توافر الاعتماد المالي

1 8 ............................................................................. المادة الخامسة )ل(: المقصود باستغال العقار

1 8 ...................................................................... المادة الخامسة )ن(: الاستئجار لإسكان منسوبي الجهة

1 المادة السادسة )ل(: متطلبات طلب الاستئجار لإسكان منسوبي الجهة..................................................... 9

1 المادة السادسة )ن(: ما يشرط العقار المراد استئجاره....................................................................... 9

2 0 .................................................................. المادة السابعة )ل(: المقصود بالعيوب الإنشائية في العقار

2 المادة الثامنة )ل(: وجوب استيفاء العقار المتطلبات النظامية والتراخيص الازمة........................................... 0

2 0 ................................... المادة التاسعة )ل(: ما يراعى عند تقدير تناسب مساحة العقار مع حاجة الجهة الحكومية

2 0 .................................................................. المادة العاشرة )ل(: ضوابط تأمين العقار المراد استئجاره

2 0 ................................... المادة الحادية عرة )ل(: المقصود بالمخالفات التي يجب خلو العقار المراد استئجاره منها

المادة الثانية عرة )ل(: المقصود بمنسوبي الهيئة أو الجهة الراغبة في الاستئجار، والمقصود بدرجات القرابة الواردة في الفقرة )6( 
2 من السادسة من النظام................................................................................................... 1

2 1 ............................................. المادة الثالثة عرة )ل(: تعارض مصلحة الموظف مع مصلحة الجهة الحكومية

2 المادة الرابعة عرة )ل(: الأشخاص المحظور التعامل معهم............................................................... 2
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ص
23 .............................................................................. إجراءات الاستئجار:
2 المادة السابعة )ن(: تقدم الجهة الراغبة في الاستئجار بطلب إلى الهيئة عبر البوابة.............................................. 4
2 4 ............................ المادة الثالثة )ل(: وجوب تقيد الجهة الحكومية بخطتها السنوية لاستئجار وما يستثنى من ذلك
2 4 ................................................. المادة الخامسة عرة )ل(: وظيفة البوابة والعمليات التي تُجرى من خالها
2 5 .................................. المادة السادسة عرة )ل(: كيفية تقديم الجهة طلب الاستئجار إلى الهيئة عند تعطل البوابة
2 5 ............................................. المادة السابعة عرة )ل(: نموذج تقديم طلب الاستئجار وما يجب أن يتضمنه
المادة الثامنة عرة )ل(: تقديم المستندات الداعمة لطلب الاستئجار، واشتراط أن يكون مقدم الطلب مفوضًا من رئيس الجهة أو 
2 من يفوضه............................................................................................................... 6

المادة الثامنة )ن(: دراسة أسعار السوق، وتقدير حد أعلى لقيمة الاستئجار، ووقت الإعلان عن الرغية في الاستئجار، وتكوين لجان 
2 6 .................................................................................................. فتح العروض وفحصها
2 المادة التاسعة عرة )ل(: ما يراعى عند دراسة أسعار السوق.............................................................. 7
2 7 ......................... المادة الرابعة والعرون )ل(: مدة الإعان عن الرغبة في الاستئجار، وما يجب أن يتضمنه الإعان
2 8 .......................................................... المادة الخامسة والعرون )ل(: ما يجب أن تتضمن وثائق المنافسة
2 8 .................................. المادة السادسة والعرون )ل(: إخطار أصحاب العقارات ودعوتهم إلى تقديم عروضهم
2 8 ............................ المادة السابعة والعرون )ل(: استئجار جهة حكومية من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر
2 8 ................................................................ المادة الثامنة والعرون )ل(: ما يجب أن تتضمنه العروض
2 المادة التاسعة والعرون )ل(: كيفية تقديم العروض...................................................................... 9
2 9 ............................................................... المادة الثاثون )ل(: إذا لم يتقدم إلى المنافسة إلا عرض واحد
2 9 .................................................. المادة الحادية والثاثون )ل(: أحوال تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها
3 0 ........................................... المادة الثانية والثاثون )ل(: طريقة تقديم العروض إذا تعذر تقديمها عر البوابة
3 0 ........................ المادة الثالثة والثاثون )ل(: تكوين لجان فتح العروض وفحصها، والاتفاق المباشر والتأهيل المسبق
3 المادة الرابعة والثاثون )ل(: عمل لجنة فتح العروض..................................................................... 1
3 المادة الخامسة والثاثون )ل(: عمل لجنة فحص العروض................................................................. 1
3 2 .................................................................. المادة السادسة والثاثون )ل(: عمل لجنة الاتفاق المباشر
3 2 ...................................... المادة السابعة والثاثون )ل(: طلب إيضاح بيانات العروض أو الغموض الواقع فيها
3 المادة الثامنة والثاثون )ل(: إذا لم تتوافر في العقار المراد استئجاره الشهادات أو التراخيص المطلوبة أو كانت منتهية الصاحية 2
3 3 ............................................. المادة التاسعة والثاثون )ل(: إغفال المتنافس وضع أسعار بعض أجزاء العقار
المادة الأربعون )ل(: مراجعة جداول الأسعار، والعمل عند اختاف السعر المبين بالأرقام عن السعر المبين كتابة، وما يجوز للجنة 
3 3 ................................................................ فحص العروض إذا تُجاوزت الأخطاء الحسابية قدرًا معيناً
المادة الحادية والأربعون )ل(: التأكد من عدالة سعر أفضل العروض، وصاحية اللجنة في العرض المبني على تخفيض نسبة مئوية 
3 3 ........................................................................................... أو قدر معين من أقل العروض

3 3 .......................... المادة الثانية والأربعون )ل(: زيادة قيمة أفضل العروض على الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة
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المادة الثالثة والأربعون )ل(: ما يجب على لجنة فحص العروض مراعاته عند مفاوضة صاحب العرض، وما يجوز لها الاستعانة به 
3 4 ................................................................................................................ عند ذلك

3 المادة الرابعة والأربعون )ل(: كيفية الترسية عند تساوي العروض......................................................... 4

المادة الخامسة والأربعون )ل(: إعان العرض الفائز، وما يجب أن يتضمنه الإعان، وإباغ المتنافسين بنتائج المنافسة، ونر بيانات 
3 4 ............................................................................................ المنافسة، وما يستثنى من ذلك

3 5 ................................ المادة السادسة والأربعون )ل(: التوقف بين إصدار قرار الترسية وبين اعتماده وتوقيع العقد

3 5 ........................................ المادة السابعة والأربعون )ل(: لجنة النظر في تظلمات المتنافسين من قرارات الترسية

المادة الثامنة والأربعون )ل(: القرارات التي يحق للمتنافس التظلم منها، والمدة التي يجب على اللجنة البت خالها في التظلم، وما 
3 5 .................................................................... يجب على الجهة مراعاته قبل استكمال إجراءات التعاقد

3 المادة التاسعة والأربعون )ل(: الأحوال التي تلغى فيها المنافسة............................................................ 6

3 6 ........................................................ المادة التاسعة )ن(: استئجار جهتن حكوميتن أو أكثر عقارًا واحدًا

3 المادة الخمسون )ل(: إجراءات استئجار جهتين حكوميتين أو أكثر عقارًا واحدًا............................................ 6

3 المادة الحادية والخمسون )ل(: شغور جزء من العقار المستأجر، والتصرف بالجزء الشاغر، وضم جهة إلى أخرى في عقار واحد 7

38 ....................................................................... مدة عقد الاستئجار وإبرامه:
3 9 ........................................................................................ المادة العاشرة )ن(: مدد الاستئجار

3 المادة العرون )ل(: عقود الاستئجار التي تتطلب إجراء تأهيل مسبق..................................................... 9

3 9 ............................................ المادة الحادية والعرون )ل(: ما يجب مراعاته عند وضع معايير التأهيل المسبق

4 0 .......... المادة الثانية والخمسون )ل(: منح الجهة المستأجرة مدة لتجهيز المبنى، وأحكام تمديد العقد وتُجديده قبل نهاية مدته

4 المادة الثانية والعرون )ل(: الإعان عن إجراء التأهيل المسبق............................................................ 1

4 1 ....... المادة الثالثة والعرون )ل(: الاقتصار في الدعوة إلى المشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل إذا وجد تأهيل مسبق

4 المادة الحادية عشرة )ن(: إبرام عقد الاستئجار، وإدارته، والتفويض في إبرامه................................................ 1

4 2 .................................................. المادة السابعة والسبعون )ل(: اعتراض المجاورين للعقار المراد استئجاره

4 2 .............................................................. المادة السابعة والخمسون )ل(: محر استام العقار المستأجر

4 2 ........................................................................... المادة الثالثة والخمسون )ل(: كيفية دفع الأجرة

4 2 ............................................................ المادة الخامسة والخمسون )ل(: عدد نسخ العقد وإلى من تسلم

4 المادة الثامنة والسبعون )ل(: تسجيل عقود الاستئجار إلكترونيًّا........................................................... 3

4 المادة السادسة والخمسون )ل(: تفويض صاحية إبرام عقد الاستئجار.................................................... 3

4 المادة الثانية عشرة )ن(: بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدته.............................................. 3

4 المادة الرابعة والخمسون )ل(: وجوب التزام الجهات الحكومية بمدد الاستئجار وما يلزمها عند الإخال بها................ 3
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ص
44 ............................................................... إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار:
المادة الثالثة عشرة )ن(: كيفية إبلاغ المؤجر والهيئة بعدم الرغبة في التمديد أو التجديد، والأحوال التي يجوز للجهة فيها فسخ العقد 
4 وإخلاء العقار قبل انتهاء مدته............................................................................................ 5

4 5 ......................... المادة الثامنة والخمسون )ل(: الوسائل التي يبلغ من خالها المؤجر بعدم رغبة الجهة في تمديد العقد

المادة التاسعة والخمسون )ل(: فسخ الجهة لعقد الاستئجار إذا توفر لها عقار مملوك للدولة يلبي احتاجها، ومن يملك صاحية 
4 5 ............................................................... الفسخ، وكيفية إباغ المؤجر به، والتعويض عن المدة المتبقية

4 المادة الرابعة عشرة )ن(: التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال، وعن تكاليف التعديلات والمباني الإضافية............. 6

4 المادة الستون )ل(: المقصود بالأضرار الناتُجة عن الاستعمال غير العادي.................................................... 6

4 7 .................................................................. المادة الخامسة عشرة )ن(: كيفية تسليم العقار بعد إخلائه

4 المادة الحادية والستون )ل(: نموذج محر استام العقار وما يجب أن يشتمل عليه.......................................... 7

4 المادة السادسة عشرة )ن(: إبلاغ المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه.................................................. 7

4 المادة الثانية والستون )ل(: وسائل إباغ المؤجر بالحضور لتسلم العقار، وموعد الإباغ، وموعد التسليم................... 8

4 8 ................................................................... المادة السابعة عشرة )ن(: لجان حصر الأضرار وتقديرها

4 9 .............................................................. المادة الثالثة والستون )ل(: تشكيل اللجان وإجراءات عملها

4 9 .................................... المادة الثامنة عشرة )ن(: قيام المؤجر بالتعديل أو التغيير في العقار قبل قيام اللجان بأعمالها

5 المادة التاسعة عشرة )ن(: إبلاغ المؤجر بمقدار التعويض، وقبوله به أو رفضه................................................ 0

5 المادة الرابعة والستون )ل(: وسائل إباغ المؤجر بمقدار التعويض......................................................... 0

5 0 ............ المادة الخامسة والستون )ل(: موعد صرف التعويض، وتظلم المؤجر من قيمته، وإخال اللجان بمواعيد أعمالها

51 ...................................................................................... أحكام عامة:
5 2 ....................................................... المادة العشرون )ن(: استئجار الجهات الحكومية عقارًا خارج المملكة

5 المادة الحادية والعشرون )ن(: تنفيذ الجهة الحكومية أعمالاً أو تشطيبات في العقار المستأجر.................................... 2

المادة السادسة والستون )ل(: ضوابط تنفيذ الجهة الحكومية أعمالاً أو تشطيبات في العقار المستأجر، والتعويض عن تكاليف إزالتها، 
5 وتعذر الانتفاع بالعقار في أثناء تنفيذ الأعمال.............................................................................. 2

5 المادة الثانية والعشرون )ن(: المحافظة على العقار، وصيانته، وترميمه وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ عليه................. 3

5 المادة السابعة والستون )ل(: ضوابط قيام الجهة الحكومية بإصاح العيوب الإنشائية التي تطرأ على العقار على حساب المؤجر 3

5 المادة الثامنة والستون )ل(: التزام الجهة الحكومية بإجراء الصيانة العادية الوقائية........................................... 4

5 4 ........... المادة التاسعة والستون )ل(: تحمل تكاليف الصيانة العادية إذا كان العقار مستأجَرًا من جهتين حكوميتين أو أكثر
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5 5 ................................... المادة السبعون )ل(: التزام المؤجر بإجراء الصيانة العاجية للتجهيزات الأساسية للعقار

5 5 ................................. المادة الثالثة والعشرون )ن(: اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكرونيًّا

النظام  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  اتخاذ  في  استعمالها  يجوز  التي  الإلكترونية  الوسائل  )ل(:  والسبعون  الحادية  المادة 
5 5 ................................................................................................................ والائحة

5 المادة الرابعة والعشرون )ن(: الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام.................................. 5

5 5 .................. المادة الخامسة والعشرون )ن(: التزام الجهة الحكومية بتقديم تقرير دوري إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر
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